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الشـــبكة الســـورية لحقـــوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهايـــة حزيــــران 2011، 
الساميــــــــة  المفوضيـــــــة  اعتمـــدت عليهـــا  غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً فـــي جميــــــع تحليلاتهـــــا التـــي 

أصدرتهــــــــــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا.
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أولًًا: ملخــص تنفيــذي 

فــي 26 نيســان/ أبريــل 2026، بــدأت المحكمــة الجنائيــة الرابعــة فــي دمشــق إجــراءات محاكمــة العميــد الركــن 
عاطــف نجيــب، الرئيــس الســابق لفــرع الأمــن السياســي فــي درعــا، بتهــم تتصــل بالقمــع العنيــف للاحتجاجــات 
المدنيــة فــي مطلــع عــام 2011. ووردت فــي لائحــة الاتهــام أســماء ثمانيــة متهميــن آخريــن، جميعهــم غائبــون، 
مــن بينهــم الرئيــس الســابق بشــار الأســد وشــقيقه ماهــر الأســد، وشــخصيات قياديــة أمنيــة وعســكرية. وفــي 
الحاضريــن،  غيــر  المتهميــن  غيــاب  المحكمــة  أثبتــت   ،2026 مايــو  أيــار/   10 فــي  المنعقــدة  الثانيــة  الجلســة 
وأعلنتهــم فاريــن مــن وجــه العدالــة، ووضعــت أصولهــم تحــت إدارة الدولــة، وفــق المــادة 322 مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات الجزائيــة.

ــا كأطــراف  وبــدأت جلســة اســتجواب المتهــم الحاضــر نجيــب، وقــرأت لائحــة الاتهــام كاملــة. وسُُــجّّل 50 مدعيًً
مدنيــة، مــع تأكيــد المحكمــة أَنَّ قائمــة المدعيــن غيــر نهائيــة ويجــوز لمدعيــن آخريــن الانضمــام لاحقًًــا. وتُُعــد هــذه 
أول إجــراءات جنائيــة تباشــرها الســلطات الانتقاليــة الســورية ضــد شــخصية بــارزة فــي الجهــاز الأمنــي للنظــام 
الســابق عــن أفعــال وصفتهــا المحكمــة والنيابــة العامــة بأَنَّهــا تشــكل، بالنظــر إلــى طبيعتهــا وســياقها، جرائــم 
ضــد الإنســانية، كمــا اعتبــرت بعــض الأفعــال المنســوبة إلــى المتهميــن جرائــم حــرب استنــادًًا إلــى اتفاقيــات 

جنيــف والقانــون الدولــي الإنســاني. 

تُُشــكّلّ هــذه الإجــراءات أول اختبــار عملــي لقــدرة القضــاء الســوري فــي مرحلــة مــا بعــد الأســد علــى التعامــل 
مــع الجرائــم الدوليــة الخطيــرة باســتخدام الأدوات القانونيــة المتاحــة لــه، ولا ســيما قانــون العقوبــات العــام، 
وقانــون مناهضــة التعذيــب رقــم 16 لســنة 2022، والإعلان الدســتوري الانتقالــي الصــادر فــي 13 آذار/ مــارس 
2025، والتزامــات ســوريا بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــات التــي 
صادقــت عليهــا ســوريا. ولا يكمــن الاختبــار فــي قــدرة المحكمــة علــى إصــدار حكــم بالإدانــة فحســب، بــل فــي 
قــدرة الإجــراءات علــى إنتــاج ســجل قضائــي يتمتــع بسلامــة إجرائيــة، وبمنطــق قانونــي منضبــط، وبقابليــة 

للصمــود أمــام التدقيــق وفــق المعاييــر التــي تحكــم مقاضــاة الجرائــم الدوليــة.

الســلوك  بيــن خطــورة  الفجــوة  حــول  التقريــر  هــذا  يتناولهــا  التــي  الأساســية  التحليليــة  المشــكلة  تتمحــور 
الرابعــة.  الجنايــات  محكمــة  إليــه  تستنــد  الــذي  القانونــي  والإطــار  المتهميــن  إلــى  المنســوب 

ومــع غيــاب إطــار وطنــي متخصــص فــي الجرائــم الدوليــة، صيغــت التهــم فــي لائحــة الاتهــام بالاستنــاد إلــى 
القانــون الجنائــي المحلــي وعــدد مــن التشريعــات والمراســيم الأخــرى، مــع اعتمــاد القانــون الدولــي “كإطــار 

تكميلــي وتفســيري داعــم للتشريــع الوطنــي”، وفــق مــا أعلنتــه المحكمــة.

ويترتــب علــى هــذا الخيــار أثــر مباشــر فــي جميــع جوانــب الإجــراءات: فهــو يحــدد طبيعــة الســلوك المنســوب، 
ويقيــد أنمــاط المســؤولية الجنائيــة الفرديــة المتاحــة، ويحــدد نظــام العقوبــات المطبــق، ويؤثــر فــي الدقــة 
القانونيــة للســجل القضائــي الناتــج. وســواء أكان هــذا الخيــار يعكــس اســتراتيجية واعيــة مــن جانــب النيابــة 
العامــة والمحكمــة، أم يكشــف قصــورًًا بنيويًًــا فــي القانــون الســوري، فــإَنَّ أثــره القانونــي يســتدعي فحصًًــا 

مستقــلًًا.  
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يتســاءل التقريــر: إلــى أي مــدى تســتوفي إجــراءات المحكمــة الجنائيــة الرابعــة المعاييــر القانونيــة اللازمــة 
لتأســيس مســاءلة محليــة موثوقــة عــن الجرائــم الدوليــة؟ ويــدرس، فــي هــذا الإطــار، البنيــة القانونيــة للإجــراءات 
والتسلســل الهرمــي بيــن مصادرهــا؛ وتوصيــف التهــم وآثــار الاعتمــاد علــى تشريعــات القانــون الوطنــي بــدلًًا 
مــن تعريفــات الجرائــم الدوليــة؛ والمســؤولية الجنائيــة الفرديــة لعاطــف نجيــب وأنمــاط المســؤولية المتاحــة 
بموجــب القانــون الســوري؛ والعتبــة الزمنيــة التــي تحــدد مــدى انطبــاق إطــار جرائــم الحــرب علــى أحــداث درعــا 
المبكــرة؛ وآثــار الإجــراءات القانونيــة الواجبــة فــي المحاكمــة الغيابيــة ضــد الأســد والمتهميــن الغائبيــن الآخريــن.

يعتمــد التحليــل علــى دراســة قانونيــة مذهبيــة للقانــون الســوري، فــي شــقيه التشريعــي والدســتوري، وعلــى 
تقييمــه وفــق معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، مــع إشــارة محــدودة إلــى 
ممارســات العدالــة الانتقاليــة المقارنــة. ويقتصــر نطــاق التقريــر علــى الإجــراءات الموثقــة حتــى نهايــة الجلســة 
الثانيــة فــي 10 أيار/مايــو 2026، ولا يتنــاول بصــورة مستقلــة إمكانيــة اســتخدام الســجل القضائــي دوليًًــا أمــام 

المحاكــم الأجنبيــة أو ضمــن أطــر التعــاون القضائــي الدولــي. 

يخلــص التقريــر إلــى أَنَّ الإجــراءات، بصيغتهــا الحاليــة، تُُظهــر ثغــرات واضحــة فــي خمســة أبعــاد رئيســة مــن 
البنيــة القانونيــة: الإطــار التشريعــي، وتوصيــف الجرائــم، والأســاس النظــري للمســؤولية الفرديــة، والتطبيــق 
الزمنــي لإطــار جرائــم الحــرب، والضمانــات الإجرائيــة التــي تحكــم المحاكمــة الغيابيــة. ويمكــن معالجــة هــذه 
الثغــرات ضمــن الإجــراءات نفســها. أمــا إذا بقيــت دون معالجــة، فإَنَّهــا ستقــوّّض قــدرة هــذه الإجــراءات علــى 

الادعــاء بأَنَّهــا تمثــل مســاءلة قانونيــة متماســكة عــن ســلوك يرقــى إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشََّبكة السورية لحقوق الإنسان:

لا تُُقــاس المســاءلة بعــدد الأحــكام الصــادرة، بــل بمــدى قــدرة الســجل القضائــي 
علــى الصمــود أمــام التدقيــق القانونــي. إنََّ أول اختبــار حقيقــي للعدالــة فــي ســوريا 
مــا بعــد الأســد يكمــن فــي إدانــة الجنــاة وأيضًًــا فــي بنــاء إجــراءات قضائيــة تحتــرم 
انتُُهكــت طــوال عقــود، وتُُنتــج ســجلًًا يحفــظ حقــوق  التــي  القانــون ذاتهــا  ســيادة 

الضحايــا ويصــون كرامتهــم، ويظــل مرجعًًــا قانونيًًــا موثوقًًــا للأجيــال القادمــة.
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ثانيًًا: الخلفية والإطار السياقي

فــي 26 نيســان/ أبريــل 2026، عقــدت المحكمــة الجنائيــة الرابعــة فــي قصــر العــدل فــي دمشــق جلســتها الأولــى 
كُلُفــت  فــي درعــا. وقــد  السياســي  الأمــن  لفــرع  الســابق  الرئيــس  الركــن عاطــف نجيــب،  العميــد  فــي محاكمــة 
المحكمــة، برئاســة القاضــي فخــر الديــن العريــان، بالنظــر فــي الجرائــم المرتبطــة بمســار العدالــة الانتقاليــة، وكانــت 
قضيــة نجيــب أولــى القضايــا المعروضــة عليهــا. ومثــل نجيــب شــخصيًًا أمــام المحكمــة، فــي حيــن وُُجهــت الإجــراءات 

ــا إلــى ثمانيــة متهميــن آخريــن، مــن بينهــم بشــار الأســد وشــقيقه ماهــر الأســد.  غيابيًً

وقد اســتخدمت المحكمة في الجلســة الأولى توصيف “انتهاكات وجرائم ضد الشــعب الســوري”، وهو توصيف 
لــم يكــن أساســه القانونــي، تشــريعيًًا كان أم دســتوريًًا أم تقديريًًــا، محــددًًا فــي تلــك المرحلــة. ولــم يُُســتجوب المتهــم 
فــي هــذه الجلســة. وأوضحــت المحكمــة أنََّ الجلســة ذات طبيعــة تمهيديــة وإجرائيــة، خُُصصــت لتثبيــت حضــور 

المتهــم الحاضــر وغيــاب المتهميــن الآخريــن، واتخــاذ إجــراءات التبليــغ وقــرارات المهــل بحقهــم. 

ثــم أجلــت القضيــة إلــى 10 أيار/مايــو 2026، وانتقلــت الإجــراءات إلــى مرحلــة أكثــر اتصــالًًا بموضــوع الدعــوى. حيــث 
توســعت المحكمــة فــي توصيــف الأفعــال المنســوبة إلــى المتهميــن باعتبارهــا تشــكل انتهــاكات جســيمة لحقــوق 

الإنســان وجرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. 

افتتــح القاضــي الجلســة الثانيــة بنــداء علــى المتهميــن، حيــث جــرى ذكــر أســماء بشــار حافــظ الأســد، ماهــر حافــظ 
الأســد، فهــد جاســم الفريــج، محمــد أيمــن محمــود عيــوش، لــؤي علــي العلــي، قصــي إبراهيــم ميهــوب، وفيــق صالــح 

ناصــر، وطلال فــارس العســيمي، إضافــة إلــى المتهــم الحاضــر عاطــف نجيــب. 

وبعــد التحقــق مــن الغيــاب، أعلنــت المحكمــة أنََّ المتهميــن الغائبيــن لــم يحضــروا رغــم تبليغهــم أصــولًًا بمذكــرات 
الدعــوة والقــرارات، دون أن تأتــي علــى ذكــر آليــات وطــرق التبليــغ. وتــم تثبيــت غيــاب المتهميــن والســير بالدعــوى 
ــا، واعتبارهــم فارّّيــن مــن وجــه العدالــة، وتجريدهــم مــن الحقــوق المدنيــة، ووضــع أموالهــم المنقولــة  بحقهــم غيابيًً

وغيــر المنقولــة تحــت إدارة الدولــة وفــق أحــكام المــادة 322 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

 وخلال الجلســة، أمــر القاضــي بوقــف البــث المباشــر، ووجّّــه ممثلــي وســائل الإعلام إلــى مغــادرة قاعــة المحكمــة، 
لممثلــي  مفتوحــة  الجلســة  وبقيــت  ســرية.  ومعلومــات  ووثائــق  شــهود،  أســماء  تتضمــن  الإجــراءات  لأنََّ  نظــرًًا 
الأطــراف المدنيــة والنيابــة العامــة. كمــا تولــى المكتــب الإعلامــي لــوزارة العــدل تســجيل وقائــع الجلســة، علــى أن 

تُُتــاح التســجيلات لاحقًًــا بعــد حجــب هويــات الشــهود والبيانــات الحساســة.

أعلنــت المحكمــة بــدء المحاكمــة الوجاهيــة بحــق المتهــم الحاضــر نجيــب، وتلــت لائحــة الاتهــام بحضــور محامــي 
الدفــاع عنــه، مؤكــدة ارتباطــه بأحــداث محافظــة درعــا مطلــع عــام 2011، حيــث واجــه الحــراك الشــعبي الســلمي 
باســتخدام القــوة المفرطــة، ونُُســب إليــه بصفتــه رئيــس فــرع الأمــن السياســي آنــذاك تحمــل مســؤولية قياديــة 
مباشــرة ومشــتركة عــن أفعــال منهجيــة اســتهدفت المدنييــن، شــملت القتــل والتعذيــب والاعتقــال التعســفي. كمــا 
أورد الملخــص وقائــع تفصيليــة تتضمــن اعتقــال أطفــال وطلاب مــدارس فــي شــباط/ فبرايــر 2011 علــى خلفيــة 
كتابــات سياســية علــى الجــدران، وتعرضهــم لأســاليب تعذيــب جســدية ونفســية شــملت قلــع الأظافــر والصعــق 

الكهربائــي والضــرب المبــرح، ووفــاة عــدد مــن المعتقليــن تحــت التعذيــب، بينهــم أطفــال.
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كمــا نســبت لائحــة الاتهــام إلــى المتهــم مشــاركته فــي اجتمــاع اللجنــة الأمنيــة الــذي أقــر اســتخدام القــوة المفرطــة 
والرصــاص الحــي ضــد المتظاهريــن الســلميين، والمشــاركة فيمــا عُُــرف بمجــزرة المســجد العمــري، بمــا فــي ذلــك 
اقتحــام الاعتصــام داخــل المســجد، وإطلاق النــار مــن عــدة محــاور، ومنــع إســعاف المصابيــن واحتجــاز ســيارات 
الإســعاف، مــا أدى إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى. كمــا تضمنــت الاتهامــات وقائــع تتعلــق باســتهداف المتظاهريــن 
بقناصــة متمركزيــن علــى مبــانٍٍ حكوميــة، بمــا فيهــا مبنــى الأمــن السياســي فــي درعــا، إضافــة إلــى الإشــارة إلــى وقائــع 

قتــل جماعــي أخــرى وُُصفــت فــي الملــف بمجزرتــي “الأمــن السياســي” و”إطلاق النــار علــى المشــيعين”.

وتضمنــت الوقائــع كذلــك اتهامــات بالتعذيــب المفضــي إلــى المــوت داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة لفــرع الأمــن 
السياســي، ووفــاة معتقليــن بينهــم أطفــال، إضافــة إلــى اســتخدام الاعتقــال كوســيلة للابتــزاز وإجبــار ذوي المعتقليــن 
علــى تســليم أشــخاص آخريــن. وبحســب مــا ورد فــي الملخــص، أُسُــندت إلــى المتهــم مســؤولية قياديــة مباشــرة، 
وُُصفت بأنََّه “الآمر الناهي” في محافظة درعا، ونســب إليه إصدار أوامر بالقتل والاعتقال والتعذيب، والمشــاركة 
فــي إدارة العمليــات الأمنيــة والعســكرية بالتنســيق مــع أجهــزة أمنيــة وعســكرية أخــرى ضمــن بنيــة هرميــة منظمــة.

وقــد شــملت الإجــراءات أمــام المحكمــة الجنائيــة الرابعــة مســارين قانونييــن منفصليــن ناتجيــن عــن لائحــة اتهــام 
واحــدة. فمحاكمــة نجيــب هــي محاكمــة حضوريــة، يمثــل فيهــا المتهــم أمــام المحكمــة، وتخضــع الأدلــة فيهــا للاختبار 
الخصومــي، ويُُفتــرض أن يســتند الحكــم إلــى وقائــع يتــم التحقــق منهــا مــن خلال الاســتجواب، وشــهادة الشــهود، 

ودفــوع الدفــاع.

أمــا الإجــراءات الغيابيــة ضــد الأســد والمتهميــن الغائبيــن الآخريــن فتخضــع لمنطــق مؤسســي مختلــف. إذ يُُفتــرض 
غيابهم واســتحالة حضورهم في المدى المنظور، فقد غادر الأســد ســوريا إلى روســيا في كانون الأول/ ديســمبر 
2024 عقــب انهيــار نظامــه. ولــم يمثــل أمــام المحكمــة، ولا يوجــد فــي الســجلات العامــة مــا يشــير إلــى أنََّــه عيّّــن 

محاميًًــا أو اســتجاب للاســتدعاء.

وبموجب المادتين 328 و329 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يُُلغى أي حكم غيابي حكمًًا عند اســتسلام 
المحكــوم عليــه أو إلقــاء القبــض عليــه، وتُُعــاد محاكمتــه مــن جديــد بحضــوره. وعلــى هــذا الأســاس، تعمــل هــذه 
الإجــراءات، فــي المقــام الأول، كآليــة لإنشــاء ســجل قضائــي رســمي فــي ظــل غيــاب أي احتمــال واقعــي قريــب 
للتنفيــذ. ولا يقتصــر التمييــز بيــن المســارين علــى الجانــب الإجرائــي، بــل يمتــد إلــى قيمــة الأدلــة التــي يمكــن أن 
يســتند إليهــا كل مســار، ومعاييــر المحاكمــة العادلــة التــي يجــب تقييمــه علــى أساســها، والوظيفــة المؤسســية التــي 
يؤديهــا ضمــن إطــار المســاءلة الانتقاليــة فــي ســوريا. ويُُعــد الإطــار القانونــي الــذي تعمــل مــن خلالــه هاتــان العمليتــان، 

والثغــرات المحــددة فــي هــذا الإطــار، موضــوع التحليــل التالــي.
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ثالثًًا: البنية القانونية للإجراءات

تُُصــاغ التهــم المباشــرة فــي لائحــة الاتهــام بموجــب قانــون العقوبــات العــام، الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 148 
لعــام 1949، إضافــة إلــى عــدد مــن القوانيــن والمراســيم الخاصــة. 

واســتندت المحكمــة إلــى المــواد 534 و535 بدلالــة المــادة 216 والمــادة 268 مــن قانــون العقوبــات العــام، وإلــى 
القانــون رقــم 16 لعــام 2022، والقانــون رقــم 3 لعــام 2013، والمرســوم رقــم 33 لعــام 2005، إضافــة إلــى المرســوم 
رقــم 20 لعــام 2013. كمــا اســتندت كذلــك إلــى القانــون الدولــي “بموجــب مبــدأ وحــدة القانــون الداخلــي والدولــي”، 

بوصفــه “إطــارًًا تكميليًًــا وتفســيريًًا داعمًًــا للتشــريع الوطنــي”. 

وتعالــج هــذه الأحــكام الســلوك المــادي المنســوب إلــى المتهــم نجيــب، ولا ســيما قتــل المتظاهريــن، وإصــدار أوامــر 
أفضــت إلــى ســقوط ضحايــا مدنييــن، وأفعــال تتعلــق بالاعتقــال والتعذيــب والحرمــان مــن الحريــة، واخــتلاس مــوارد 
الدولــة. إلا أنََّهــا لا تعالــج الســياق القانونــي الأوســع الــذي وقــع فيــه هــذا الســلوك. فلا يتضمــن قانــون العقوبــات 
الســوري تعريفًًــا للجرائــم ضــد الإنســانية، أو جرائــم الحــرب، أو الاختفــاء القســري، أو مســؤولية القيــادة. كمــا لــم 
يُُســنّّ أي تشــريع جنائــي متخصــص لســد هــذه الثغــرة. ويُُعــد غيــاب هــذه الفئــات عــن القانــون الجنائــي الســوري 

النقــص التشــريعي الأساســي الــذي تنطلــق منــه المســائل التحليليــة اللاحقــة فــي هــذا التقريــر.

ينــص قانــون مناهضــة التعذيــب رقــم 16 لعــام 2022 علــى تجريــم صــور مــن التعذيــب، بمــا فــي ذلــك التعذيــب 
المــؤدي إلــى المــوت والحرمــان مــن الحريــة. ويُُجــرّّم القانــون التعذيــب، إلا أنََّ تعريفــه لا يطابــق بصــورة كاملــة 
المعيــار المنصــوص عليــه فــي المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، التــي تشــترط أن يكــون الألــم أو العــذاب 
واقعًًــا لغــرض محــدد، مثــل الحصــول علــى معلومــات، أو اعتــراف، أو المعاقبــة، أو التخويــف، أو الإكــراه، أو التمييــز، 
وأن يكــون الفعــل قــد ارتُُكــب مــن موظــف عــام، أو بتحريــض منــه، أو بموافقتــه أو رضــاه، أو مــن شــخص آخــر 
يتصــرف بصفــة رســمية. ويُُغفــل القانــون رقــم 16 لًكًا مــن عنصــر الغايــة والصلــة بالموظــف العــام، وهمــا عنصــران 
يميــزان التعذيــب، بوصفــه جريمــة دوليــة محــددة، عــن الاعتــداء الجنائــي العــام. والنتيجــة أنََّ التهــم الموجهــة بموجب 
القانــون رقــم 16 لا تحمــل، بذاتهــا، كامــل المضمــون القانونــي للتعذيــب كمــا تُُعرّّفــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
كمــا أنََّ الإدانــة بموجبهــا لا تكفــي، مــن دون تحليــل إضافــي، لاعتبــار الحكــم مســتوفيًًا لمعيــار التعذيــب فــي القانــون 

الدولــي.

يُُشــكّلّ الإعلان الدســتوري الانتقالــي الصــادر فــي 13 آذار/ مــارس 2025 الرابــط النصــي الأساســي بيــن الإجــراءات 
المحليــة والقانــون الدولــي، غيــر أنََّ ثلاثــة مــن بنــوده تثيــر إشــكاليات تحليليــة محــددة. 

تُُلــزم المــادة 12 ســوريا بالامتثــال للصكــوك الدوليــة التــي صادقــت عليهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان والقانــون 
إلــى مبــدأ وحــدة القانونيــن المحلــي والدولــي. والســؤال الجوهــري هــو مــا إذا كان  الدولــي الإنســاني، وتســتند 
هــذا النــص قابــلًًا للتنفيــذ الذاتــي، أي مــا إذا كان دقيقًًــا وغيــر مشــروط بمــا يكفــي للســماح للمحكمــة الجنائيــة 
الرابعــة بتطبيــق الجرائــم المحــددة فــي المعاهــدات مباشــرة، مــن دون الحاجــة إلــى تشــريع تنفيــذي. ويســتند 
التبريــر النصــي للتنفيــذ الذاتــي إلــى مبــدأ الوحــدة وإلــى خصوصيــة الالتزامــات التعاهديــة المدمجــة، ولا ســيما حظــر 
التعذيــب بموجــب المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعناصــر التعريفيــة الــواردة 
فــي المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والحمايــة التــي توفرهــا المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف. 
أمــا الحجــة المقابلــة فتتمثــل فــي أنََّ تطبيــق تعريفــات القانــون الجنائــي الدولــي فــي الإجــراءات المحليــة، ولا ســيما 
عناصــر الجرائــم ضــد الإنســانية، يتطلــب درجــة مــن التحديــد التشــريعي للســلوك المحظــور، والعناصــر المعنويــة، 
وأنمــاط المســؤولية، وهــي درجــة لا يمكــن أن يوفرهــا نــص إدمــاج عــام. كمــا أنََّ مبــدأ “لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص” 

يقتضــي أن تُُحــدد الفئــات الجنائيــة مــن خلال التشــريع لا مــن خلال التفســير القضائــي وحــده.
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فــي بعــض أنظمــة القانــون المدنــي التــي فُُســرت فيهــا الأحــكام الدســتورية تفســيرًًا مســتقرًًا علــى أنََّهــا تســمح 
بالتطبيــق المباشــر للمعاهــدات، كمــا فــي هولنــدا بموجــب المادتيــن 93 و94 مــن الدســتور، تســتند هــذه الممارســة 
إلــى تقليــد قضائــي طويــل وســوابق متراكمــة. ولا يوجــد فــي ســوريا تقليــد تفســيري مماثــل، كمــا لــم يســبق أن 
خضعــت المــادة 12 لتفســير قضائــي معتمــد. ومــن ثــم، قــد تُُنتــج الإجــراءات المتبعــة بحــق نجيــب، أول تفســير 

قضائــي لهــذه المــادة فــي ســياق جنائــي ذي صلــة بالجرائــم الدوليــة. 

أمــا المــادة 18 فتزيــل القيــود القانونيــة المتعلقــة بالتعذيــب، لكنََّهــا لا تعالــج إلا عقبــة محــددة، ولا تقــدم تعريفــات 
للجرائــم الدوليــة غيــر المنصــوص عليهــا فــي القانــون الوطنــي. وتســتثني المــادة 49 الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 
الحــرب والإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبهــا “النظــام الســابق” مــن مبــدأ عــدم الرجعيــة. ولهــذا الاســتثناء الانتقائــي أثــر 
قانونــي مهــم: فهــو يرفــع حمايــة أساســية مقــررة بموجــب المــادة 15 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية عــن فئــة مــن المتهميــن، بينمــا يُُبقيهــا بالنســبة إلــى فئــات أخــرى، بمــا يثيــر مســألة المســاواة أمــام 

القانــون وعــدم التمييــز بموجــب المــادة 26 مــن العهــد ذاتــه.

لا تســتطيع المحكمــة إلغــاء هــذه الســمة الهيكليــة، لأنََّهــا ناشــئة مــن نــص الإعلان الدســتوري نفســه. ولذلــك، فــإنََّ 
المســار الأكثــر اتســاقًًا مــن الناحيــة القانونيــة هــو تأســيس تحليــل عــدم الرجعيــة علــى القانــون الدولــي العرفــي، لا 
علــى الاســتثناء الانتقائــي وحــده. فقــد كان حظــر الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب مســتقرًًا فــي القانــون 
الدولــي العرفــي قبــل وقــوع الســلوك المنســوب، كمــا تؤكــده مشــاريع مــواد لجنــة القانــون الدولــي بشــأن منــع 
الجرائــم ضــد الإنســانية والمعاقبــة عليهــا، والاجتهــاد المســتقر للمحكمتيــن الجنائيتيــن الدوليتيــن ليوغوسلافيــا 
الســابقة وروانــدا. وينطبــق هــذا الأســاس علــى أي متهــم بصــرف النظــر عــن انتمائــه السياســي أو المؤسســي، ولا 

يعتمــد علــى الاســتثناء الانتقائــي الــوارد فــي المــادة 49.

تُُوفــر التزامــات ســوريا التعاهديــة الملزمــة المعاييــر الموضوعيــة التــي تســعى المــادة 12 إلــى إدماجهــا، ولا ســيما 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــات جنيــف الأربــع، 
والبروتوكــول الإضافــي الأول، واتفاقيــة حقــوق الطفــل. ويُُنشــئ التصديــق علــى هــذه الصكــوك التزامــات ملزمــة 
علــى المســتوى الدولــي، لكنََّــه لا يوفــر، فــي حــد ذاتــه، تعريفــات جنائيــة محليــة للســلوك المحظــور، أو العناصــر 
المعنوية اللازمة لقيام المســؤولية الجنائية الفردية، أو أنماط المســؤولية التي تثبت من خلالها تلك المســؤولية. 
وهــذه هــي الفجــوة الدقيقــة بيــن الالتــزام الدولــي الملــزم وأداة القانــون الجنائــي المحلــي التــي يجــب إنفــاذه مــن 
خلالهــا، وهــي الفجــوة التــي تُُســنّّ التشــريعات التنفيذيــة عــادة لســدها، بينمــا لا تــزال غائبــة فــي الســياق الســوري.

ولجميــع مــا ســبق، يتعيــن علــى المحكمــة بنــاء الإطــار القانونــي الواجــب التطبيــق مــن خلال وســائل تفســيرية 
منضبطــة: تشــمل تحديــد مصــدر التعريفــات التــي تطبقهــا، وتسلســلها الهرمــي، ومضمونهــا؛ وبيــان العلاقــة بيــن 
الأحــكام القانونيــة المحليــة والمعاييــر الدوليــة التــي تســعى المــادة 12 إلــى إدماجهــا؛ والقيــام بذلــك وفــق مســتوى 
مــن الاســتدلال القانونــي يكفــي للصمــود أمــام التدقيــق. أمــا كيفيــة تعامــل المحكمــة مــع هــذه المهمــة التفســيرية 

عنــد توصيــف التهــم، فهــو موضــوع القســم التالــي.
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رابعًًا: توصيف الجرائم: بين الجرائم الإرهابيـة
والجرائـــم الدوليــــة

تستند لائحة الاتهام، كما قُُرئت في جلسة 10 أيار/ مايو 2026، إلى مسارين قانونيين متوازنين. يتمثل المسار 
ــا عليهــا فــي قانــون العقوبــات العــام والقوانيــن الخاصــة. أمــا  الأول فــي توصيــف الأفعــال بوصفهــا جرائــم منصوصًً

المســار الثانــي، فيســتند إلــى المادتيــن 12 و49 مــن الإعلان الدســتوري وعــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة.

ولا يُُعــد الاختيــار بيــن هذيــن المســارين مســألة إجرائيــة محايــدة. فالمقاضــاة بموجــب قانــون العقوبــات وحــده 
تتطلــب إثبــات ارتــكاب المتهــم أفعــالًًا جنائيــة محــددة، لكنََّهــا لا تتطلــب إثبــات أنََّ تلــك الأفعــال وقعــت فــي إطــار 
هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد الســكان المدنييــن. أمــا المقاضــاة فــي إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية، 
فتتطلــب إثبــات هــذا العنصــر الســياقي تحديــدًًا. ويحــدد العنصــر الســياقي عتبــة الخطــورة التــي تُُفهــم علــى أساســها 
الأفعــال، ومــا إذا كان الســجل القضائــي يمنــح العنــف المنهجــي الــذي تمارســه الدولــة ضــد المدنييــن الــوزن القانوني 
والمعيــاري الــذي يمنحــه لــه القانــون الجنائــي الدولــي. ومــن ثــم، فــإنََّ التحــول فــي جلســة 10 أيار/مايــو مــن صيغــة 
“جرائــم ضــد الشــعب الســوري”، وهــي عبــارة لا تســتند إلــى تعريــف محــدد فــي التشــريع أو المعاهــدات، إلــى 
توصيــف قائــم علــى المعاهــدات، يُُعــد خيــارًًا مهمًًــا مــن جانــب الادعــاء، لكنََّــه يظــل بحاجــة إلــى تأســيس قانونــي 

دقيــق.

يتطلــب إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية، كمــا هــو مــدون فــي المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي ومؤكــد فــي مشــروع 
مــواد لجنــة القانــون الدولــي بشــأن منــع الجرائــم ضــد الإنســانية والمعاقبــة عليهــا بوصفــه معبــرًًا عــن القانــون الدولــي 
العرفــي، أن تُُرتكــب الأفعــال المحظــورة، كالقتــل والتعذيــب والســجن والاضطهــاد وغيرهــا، كجــزء مــن هجــوم واســع 
النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي ســكان مدنييــن، مــع العلــم بذلــك الهجــوم. وقــد قــررت دائــرة الاســتئناف فــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافيــا الســابقة فــي قضيــة كونــاراك أنََّ وصــف “واســع النطــاق” يشــير إلــى 
حجــم الهجــوم وعــدد الضحايــا، فــي حيــن يشــير وصــف “منهجــي” إلــى الطابــع المنظــم لأعمــال العنــف وانتفــاء 
عشــوائيتها. وهــذان العنصــران بــديلان لا تراكميــان. كمــا رأت الدائــرة التمهيديــة الثانيــة فــي المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، فــي قضيــة كينيــا، أنََّ الهجــوم يجــب أن يُُنفــذ عمــلًًا بسياســة دولــة أو منظمــة أو دعمًًــا لهــا، وأنََّ عنصــر 

ــا أو رســميًًا، بــل يمكــن اســتنتاجه مــن طريقــة ارتــكاب الأفعــال. السياســة لا يلــزم أن يكــون معلنًً

ويصــف الســلوك المنســوب فــي لائحــة الاتهــام، عنــد تقييمــه فــي حــدود مــا عرضتــه النيابــة العامــة، نمطًًــا قــد 
يســتوفي هذيــن البعديــن. فبحســب مــا ورد فــي ملخــص قــرار الاتهــام ومرافعــة النيابــة العامــة، فــإنََّ قــرار اللجنــة 
الأمنيــة بالســماح باســتخدام الذخيــرة الحيــة ضــد المتظاهريــن، والإشــارة إلــى اســتهداف المتظاهريــن بواســطة 
قناصــة متمركزيــن علــى مبــانٍٍ حكوميــة، بمــا فيهــا مبنــى الأمــن السياســي فــي درعــا، ومنــع إســعاف المصابيــن 
واحتجــاز ســيارات الإســعاف، واعتقــال الأطفــال وتعذيبهــم علــى خلفيــة كتابــات سياســية علــى الجــدران، كلهــا عناصر 
تشــير، بحســب روايــة الادعــاء، إلــى ســلوك واســع فــي أثــره ومنهجــي فــي تنظيمــه. كمــا يدعــم الطابــع المؤسســي 
للســلوك اســتنتاج وجــود سياســة دولــة أو منظمــة، إذ نُُســب الســلوك إلــى قــرار لجنــة، ونُُفــذ مــن خلال فــرع مــن 
فــروع الجهــاز الأمنــي تحــت قيــادة نجيــب، واســتهدف مدنييــن يشــاركون فــي احتجاجــات ســلمية. وبنــاء علــى مــا 
قدمتــه النيابــة العامــة، يبــدو أنََّ الشــروط الســياقية للجرائــم ضــد الإنســانية قابلــة للإثبــات. غيــر أنََّ هــذا يبقــى تقييمًًــا 

ــا للوقائــع. ــا نهائيًً لادعــاءات النيابــة، لا اســتنتاجًًا قضائيًً
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مــع ذلــك، ينطــوي الاســتدلال القانونــي فــي لائحــة الاتهــام علــى نقطتــي ضعــف تســتدعيان التصحيــح قبــل إصــدار 
اتفاقيــة فيينــا لقانــون  53 مــن  الدولــي الآمــر والمــادة  القانــون  إلــى قواعــد  الحكــم. تتمثــل الأولــى فــي الاســتناد 
المعاهدات كأســاس قانوني لتصنيف الســلوك المنســوب بوصفه جرائم ضد الإنســانية. فالمادة 53 من اتفاقية 
فيينــا تتعلــق بصحــة المعاهــدات، وتنــص علــى بــطلان المعاهــدة إذا تعارضــت، وقــت إبرامهــا، مــع قاعــدة آمــرة مــن 
قواعــد القانــون الدولــي العــام. وهــي بذلــك تنظــم العلاقــة بيــن المعاهــدات والقواعــد الآمــرة، لكنََّهــا لا تعــرّّف أركان 
ــا للمســؤولية الجنائيــة الفرديــة. ومــن ثــمََّ، فــإنََّ نقلهــا مــن  الجريمــة، ولا تحــدد العنصــر المعنــوي، ولا تنشــئ نمطًً
وظيفتهــا الأصليــة إلــى مجــال إســناد المســؤولية الجنائيــة المباشــرة إلــى فــرد يمثــل توســعًًا غيــر منضبــط فــي 

وظيفتهــا القانونيــة.

الدولــي، إلا أنََّ هــذه الصفــة تقــرر  القانــون  آمــرة فــي  صحيــح أنََّ حظــر الجرائــم ضــد الإنســانية يتمتــع بمكانــة 
عــدم جــواز الانتقــاص مــن القاعــدة، ولا توفــر وحدهــا درجــة التحديــد المطلوبــة بموجــب مبــدأ الشــرعية الجنائيــة. 
فللمتهــم حــق فــي أن يعــرف، بدرجــة كافيــة مــن الدقــة وقابليــة التنبــؤ، عناصــر الجريمــة المنســوبة إليــه. ولذلــك، 
فــإنََّ المســار القانونــي الأكثــر اتســاقًًا هــو تأســيس توصيــف الجرائــم ضــد الإنســانية علــى تعريفــات القانــون الدولــي 
العرفــي، كمــا دُُونــت فــي المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي وأُكُــدت فــي مشــروع المــادة 2 مــن مشــروع مــواد 

لجنــة القانــون الدولــي، ثــم تطبيقهــا محليًًــا مــن خلال المــادة 12 مــن الإعلان الدســتوري.

وقــد يُُعتــرض علــى هــذا المســار بالقــول إنََّ تطبيــق تعريفــات نظــام رومــا الأساســي مــن خلال المــادة 12، مــن دون 
تشــريع تنفيــذي، ينتهــك مبــدأ الشــرعية. غيــر أنََّ الــرد علــى هــذا الاعتــراض يســتند إلــى ثلاثــة اعتبــارات مترابطــة: 
أولهــا أنََّ تعريفــات المــادة 7 تعكــس، فــي جوهرهــا، القانــون الدولــي العرفــي القائــم، كمــا يؤكــد تعليــق لجنــة القانــون 
الدولــي علــى مشــروع المــادة 2؛ وثانيهــا أنََّ الأفعــال الأساســية، كالقتــل والتعذيــب والســجن، كانــت محظــورة فــي 
القانــون الجنائــي الســوري وقــت وقــوع الســلوك؛ وثالثهــا أنََّ العنصــر الســياقي للجرائــم ضــد الإنســانية، أي الهجــوم 
الواســع النطــاق أو المنهجــي، كان مســتقرًًا فــي القانــون العرفــي قبــل عــام 2011، كمــا تؤكــد ســوابق المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافيــا الســابقة منــذ قضيــة تاديتــش. وبذلــك، كانــت القاعــدة القانونيــة، فــي عناصرهــا 
الأساســية، قابلــة للمعرفــة والتوقــع. إلا أنََّ هــذا الــرد لا يكــون مقنعًًــا إلا إذا أسســت المحكمــة حكمهــا صراحــة علــى 
القانــون الدولــي العرفــي، بــدلًًا مــن الاعتمــاد علــى الاســتثناء الانتقائــي الــوارد فــي المــادة 49 بوصفــه الســبب الوحيــد 

لتجــاوز اعتــراض عــدم الرجعيــة.

أمــا نقطــة الضعــف الثانيــة فتتعلــق بالاســتناد إلــى اتفاقيــة عــام 1968 بشــأن عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم 
ضــد الإنســانية. فســوريا ليســت طرفًًــا فــي هــذه الاتفاقيــة. ولــم يوضــح قــرار الاتهــام مــا إذا كان يســتند إليهــا بوصفهــا 
التزامًًــا تعاهديًًــا ملزمًًــا لســوريا، أم بوصفهــا دليــلًًا علــى مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي العرفــي. وهــذا التمييــز 
أساســي. فــإذا اســتُُند إليهــا بوصفهــا معاهــدة، فــإنََّ هــذا الاســتناد لا ينهــض فــي مواجهــة دولــة غيــر طــرف فيهــا. أمــا 
إذا اســتُُند إليهــا بوصفهــا دليــلًًا علــى العــرف، فيجــب تدعيــم هــذا الاســتنتاج بصــورة مســتقلة. وقــد حظــي مبــدأ عــدم 
تقــادم الجرائــم الدوليــة الأساســية باعتــراف واســع بوصفــه مبــدأ عرفيًًــا، مدعومًًــا بمشــروع مــواد لجنــة القانــون 
الدولــي وبممارســات دوليــة تتجــاوز نطــاق التصديــق المحــدود علــى اتفاقيــة عــام 1968. ولذلــك، فــإنََّ المســار 
ــا هــو الجمــع بيــن أساســين مســتقلين: المــادة 18 مــن الإعلان الدســتوري، التــي تزيــل القيــود المتعلقــة  الأكثــر أمانًً
بالتعذيــب تحديــدًًا؛ ومبــدأ عــدم التقــادم فــي القانــون الدولــي العرفــي، الــذي ينطبــق علــى الجرائــم ضــد الإنســانية 
وجرائــم الحــرب مــن دون الحاجــة إلــى الاعتمــاد علــى اتفاقيــة عــام 1968 بوصفهــا مصــدرًًا تعاهديًًــا ملزمًًــا لســوريا.
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ولا يكتمــل تحليــل توصيــف الجرائــم دون معالجــة أثــر انتقائيــة المــادة 49 علــى إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية. وكمــا 
أوضــح القســم الثالــث، تُُزيــل المــادة 49 الحمايــة مــن عــدم الرجعيــة بالنســبة إلــى الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم 
الحــرب والإبــادة الجماعيــة المنســوبة إلــى “النظــام الســابق”، بينمــا تُُبقيهــا بالنســبة إلــى المتهميــن الآخريــن، بمــا 
يثيــر إشــكاليات فــي ضــوء المادتيــن 15 و26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ويظهــر أثــر 
ذلــك مباشــرة فــي توصيــف الجرائــم. فــإذا اســتندت المحكمــة إلــى المــادة 49 وحدهــا، واعتبــرت الاســتثناء الانتقائــي 
الــوارد فــي الإعلان الدســتوري شــرطًًا قانونيًًــا ضروريًًــا لتطبيــق تعريفــات الجرائــم الدوليــة علــى الســلوك المنســوب، 
ــا ضــد فئــة محــددة مــن  فــإنََّ التوصيــف نفســه ســيرث مشــكلة الانتقائيــة: إذ ســيغدو إطــار الجرائــم الدوليــة متاحًً

المتهميــن، وغيــر متــاح بالقــدر ذاتــه ضــد فئــات أخــرى، بمــا يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة أمــام القانــون.

لذلــك، ينبغــي للمحكمــة أن تؤســس توصيــف الجرائــم ضــد الإنســانية علــى القانــون الدولــي العرفــي بوصفــه 
الأســاس المعيــاري الرئيــس، علــى اعتبــار أنََّ التعريفــات الــواردة فــي المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي تعكــس 
قواعــد عرفيــة كانــت ملزمــة لجميــع الأشــخاص وقــت وقــوع الأفعــال، بصــرف النظــر عــن الانتمــاء السياســي أو 
المؤسســي. ويمكــن للمــادة 49، فــي هــذه الحالــة، أن تــؤدي وظيفــة محليــة تكميليــة تؤكــد مــا كان القانــون العرفــي 
قــد أرســاه بالفعــل، بــدلًًا مــن أن تتحمــل وحدهــا الثقــل القانونــي الكامــل للتوصيــف. ويحافــظ هــذا الترتيــب علــى 
التماســك القانونــي للتوصيــف، ويقلــل مــن احتماليــة الطعــن فيــه علــى أســاس المســاواة بموجــب المــادة 26 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. أمــا أثــر هــذا التوصيــف فــي أنمــاط المســؤولية الجنائيــة 

الفرديــة المتاحــة للنيابــة العامــة، ومتطلبــات الإثبــات المرتبطــة بــكل نمــط، فهــو موضــوع القســم التالــي.

خامسًًا: أنماط المسؤولية: المسؤولية الجنائية 
علاطف نجيب

يتنــاول قانــون العقوبــات الســوري المشــاركة الجنائيــة فــي البــاب الرابــع المتعلــق بالتواطــؤ، ويميــز بيــن الفاعــل 
والشــريك، وينــص علــى قيــام المســؤولية بنــاءًً علــى المشــاركة فــي ارتــكاب الجريمــة، أو التحريــض عليهــا، أو إصــدار 
الأوامــر بارتكابهــا. كمــا يقــرر مســؤولية الشــريك ســواء كانــت صلتــه بالفاعــل مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ويُُعاقــب 
الشــريك الــذي كانــت مســاعدته ضروريــة لارتــكاب الجريمــة كمــا يُُعاقــب الفاعــل. وتوفــر هــذه الأحــكام الأســاس 
القانونــي المحلــي لإســناد المســؤولية الجنائيــة إلــى نجيــب عــن الأفعــال التــي يرتكبهــا مرؤوســوه تنفيــذًًا لأوامــره. 

غيــر أنََّ قانــون العقوبــات لا يتضمــن نصًًــا صريحًًــا بشــأن مســؤولية القيــادة بالمعنــى المقابــل للمــادة 28 مــن نظــام 
رومــا الأساســي، التــي تقــرر مســؤولية القائــد العســكري عــن الجرائــم التــي ترتكبهــا القــوات الخاضعــة لقيادتــه 
وســيطرته الفعليــة نتيجــة تقصيــره فــي ممارســة الســيطرة المناســبة، متــى كان يعلــم، أو كان ينبغــي أن يعلــم، 
بارتــكاب الجرائــم، ولــم يتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة لمنعهــا أو قمعهــا أو إحالــة مرتكبيهــا إلــى الســلطات 
المختصــة. ولا يعنــي غيــاب هــذا النــص أنََّ مســؤولية القيــادة مســتبعدة بالضــرورة مــن الناحيــة القانونيــة، لكنََّــه 
يعنــي أنََّ علــى المحكمــة أن تســتنبط أساســها مــن القانــون الدولــي العرفــي عبــر المــادة 12 مــن الإعلان الدســتوري، 
وهــو مــا يثيــر، كمــا أوضــح القســم الثالــث، مســألة التنفيــذ الذاتــي التــي لــم تُُحســم بعــد. وقــد عكســت لغــة المحكمــة 
ــه “الآمــر الناهــي فــي محافظــة درعــا”، وحملتــه “المســؤولية  فــي الجلســة هــذا الاتجــاه عندمــا وصفــت نجيــب بأنََّ
القياديــة المباشــرة” عــن إصــدار أوامــر القتــل والاعتقــال والتعذيــب وقيــادة العمليــات الأمنيــة والعســكرية ضمــن 
بنيــة هرميــة منظمــة، مــن دون أن توضــح بصــورة مســتقلة الأســاس القانونــي المحلــي الــذي تُُبنــى عليــه مســؤولية 
القيــادة كصيغــة قانونيــة قائمــة بذاتهــا. ومــن ثــم، فــإنََّ أي حكــم يقــر مســؤولية القيــادة دون بيــان أساســها القانونــي 

المحلــي وآليــة إدماجهــا عبــر المــادة 12 ســيكون أكثــر عرضــة للطعــن فــي مرحلــة الاســتئناف.
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تتوفــر للادعــاء ثلاثــة أنمــاط متميــزة تحليليًًــا للمســؤولية، يختلــف كل منهــا مــن حيــث عناصــره ومتطلبــات إثباتــه. 

يتمثــل النمــط الأول فــي ارتــكاب الجريمــة عــن طريــق الغيــر، أي اســتخدام نجيــب مرؤوســيه كأدوات لتنفيــذ جرائــم 
بموجــب أوامــر صريحــة. ويرتكــز هــذا النمــط علــى ســلوك إيجابــي مباشــر، ولا يتطلــب اســتنتاجًًا قائمًًــا علــى العلــم 
الضمنــي أو التقصيــر الســلبي. وتــورد لائحــة الاتهــام، كمــا قُُرئــت فــي جلســة 10 أيــار/ مايــو، ســلوكًًا محــددًًا يدعــم 
هــذه النظريــة مــن ذلــك: إصــدار نجيــب أوامــر مباشــرة باســتخدام القــوة المســلحة ضــد المتظاهريــن الســلميين، 
ومشــاركته الشــخصية فــي قــرار لجنــة الأمــن الــذي أجــاز اســتخدام الذخيــرة الحيــة، ومســؤوليته المباشــرة عــن 

القناـصـة المتمركزـيـن ـفـي مبـنـى الأـمـن السياـسـي ـفـي درـعـا.

أقــرت  وقــد  إجرامــي مشــترك.  مــن خلال مشــروع  الجريمــة  ارتــكاب  فــي  المشــاركة  فهــو  الثانــي،  النمــط  أمــا 
دائــرة الاســتئناف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافيــا الســابقة، فــي قضيــة تاديتــش، ثلاثــة أشــكال مــن 
المســؤولية الجنائيــة المشــتركة: الشــكل الأساســي، القائــم علــى نيــة إجراميــة مشــتركة؛ والشــكل المنهجــي، القائــم 
علــى المشــاركة فــي نظــام منظــم لإســاءة المعاملــة؛ والشــكل الموســع، القائــم علــى المســؤولية عــن جرائــم خرجــت 
عــن الغــرض المشــترك لكنََّهــا كانــت نتيجــة طبيعيــة ومتوقعــة للمشــروع. ولــكل شــكل مــن هــذه الأشــكال متطلبــات 
قصــد جنائــي مســتقلة. فالشــكل الأساســي يتطلــب إثبــات نيــة مشــتركة لتنفيــذ خطــة إجراميــة محــددة، بينمــا 
يُُحمّّــل الشــكل الموســع المســؤولية عــن جرائــم لــم تكــن داخلــة فــي الغــرض الأصلــي، إذا كانــت نتيجــة متوقعــة 
للمشــروع المشــترك. ويحمــل هــذا الشــكل الأخيــر أعلــى مخاطــر الطعــن، لأنََّ معيــار التوقــع لــم يُُطبــق بصــورة 

متـسـقة ـفـي القـضـاء الجناـئـي الدوـلـي.

أمــا النمــط الثالــث، فهــو مســؤولية القيــادة. وقــد تحــددت عناصرهــا فــي القانــون الدولــي العرفــي ودُُوّّنــت فــي 
المــادة 28 مــن نظــام رومــا الأساســي، وهــي: وجــود علاقــة رئيــس ومــرؤوس، وتوافــر معرفــة فعليــة أو ضمنيــة 
بــأنََّ الجرائــم كانــت تُُرتكــب أو كانــت علــى وشــك أن تُُرتكــب، وعــدم اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة لمنــع 
الجرائــم أو قمعهــا أو معاقبــة مرتكبيهــا. وتكتســب قضيــة بيمبــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أهميــة خاصــة فــي 
هــذا الســياق. فقــد نقضــت دائــرة الاســتئناف، عــام 2018، إدانــة بيمبــا بأغلبيــة ثلاثــة قضــاة مقابــل اثنيــن، وخلصــت 
الأغلبيــة إلــى أنََّ الدائــرة الابتدائيــة أخطــأت فــي تقييــم مــا إذا كان بيمبــا قــد اتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة والمعقولــة، 
ولا ســيما أنََّهــا لــم تُُقيّّــم بمــا يكفــي التدابيــر التــي اتخذهــا بالفعــل، بمــا فــي ذلــك الإحــالات إلــى الســلطات المختصــة 
وبــدء التحقيقــات، فــي ضــوء الظــروف العمليــة التــي يعمــل فيهــا قائــد عــن بُُعــد. واعتــرض القاضيــان المخالفــان، 
موناغنــغ وهوفمانســكي، علــى معيــار الأغلبيــة فــي المراجعــة الاســتئنافية وعلــى نهجهــا فــي تقييــم كفايــة التدابيــر 

العلاجيــة.

وتتمثــل دلالــة ذلــك بالنســبة إلــى الإجــراءات الســورية فــي أنََّ الإدانــة علــى أســاس مســؤولية القيــادة تصبــح أكثــر 
هشاشــة عندمــا تقــوم أساسًًــا علــى المعرفــة الضمنيــة والتقصيــر العــام فــي اتخــاذ التدابيــر، لا علــى أدلــة قويــة بشــأن 
المعرفــة الفعليــة والســيطرة الفعليــة والتدابيــر التــي كان يمكــن اتخاذهــا واقعيًًــا. كمــا أنََّ معيــار “جميــع التدابيــر 
اللازمــة والمعقولــة” لا يــزال مــن أكثــر عناصــر مســؤولية القيــادة تعقيــدًًا فــي القضــاء الجنائــي الدولــي، ولا يجــوز 

التعامــل معــه كصيغــة عامــة تكفــي بذاتهــا لإثبــات المســؤولية. 

بالنســبة إلــى نجيــب، يدعــم ســجل الأدلــة، كمــا كُشُــف عنــه فــي جلســة 10 أيــار/ مايــو، فرضيــة ارتــكاب الجريمــة عــن 
طريــق الغيــر وإصــدار الأوامــر المباشــرة بوصفهمــا النظريتيــن الأقــوى للمســؤولية. فقــد نســبت لائحــة الاتهــام إليــه 
أوامــر محــددة، ومشــاركة شــخصية فــي قــرار قيــادي، ومســؤولية عملياتيــة مباشــرة عــن أفعــال إجراميــة معينــة. 
وتســتند هــذه الأنمــاط إلــى ســلوك إيجابــي يمكــن للنيابــة العامــة أن تثبتــه مــن خلال الشــهادات والأدلــة الوثائقيــة، 

دون الاعتمــاد الأساســي علــى الاســتدلال القائــم علــى الإغفــال الــذي يميــز مســؤولية القيــادة.
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أمــا بالنســبة إلــى الأســد، فالتحليــل مختلــف مــن الناحيــة البنيويــة. فلا يمكــن أن تســتند مســؤوليته إلــى أدلــة مــن 
النــوع نفســه، أي أوامــر محــددة صــدرت بحضــوره الشــخصي علــى المســتوى المحلــي، أو مشــاركة مباشــرة 
فــي قــرار عملياتــي محــدد فــي درعــا، أو مســؤولية مباشــرة عــن فعــل معيــن فــي موقــع معيــن. وفــي غيــاب هــذه 
التحديــدات، يتعيــن علــى النيابــة العامــة أن تعتمــد إمــا علــى أدلــة وثائقيــة تثبــت توجيهــات قياديــة صــادرة مــن 
المســتوى الرئاســي أو بعلمــه، وإمــا علــى اســتدلال مــن الطابــع المنهجــي للانتهــاكات التــي وقعــت تحــت ســلطته 
القياديــة، لإثبــات أنََّ حجــم الســلوك واتســاقه لــم يكونــا ممكنيــن مــن دون علــم أو تفويــض أو قبــول مــن مســتوى 
القيــادة. وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه بالفعــل فــي خطــاب الادعــاء حيــن ربــط أوامــر التصــدي للمتظاهريــن بالنــار والقمــع 
الوحشــي بتسلســل القيــادة الممتــد مــن القيــادات الأمنيــة والعســكرية المحليــة وصــولًًا إلــى بشــار الأســد بوصفــه 
“رئيــس النظــام البائــد وقائــد الجيــش والقــوات المســلحة” ويتطلــب المســار الأول وثائــق موثقــة بسلســلة حيــازة 
واضحــة. أمــا المســار الثانــي فهــو مســار اســتدلالي أكثــر تعقيــدًًا، وقــد زادت قضيــة بيمبــا مــن ضــرورة التعامــل معــه 
بحــذر. لذلــك، يجــب علــى المحكمــة أن تفصــل فــي الحكــم بيــن مســاري المســؤولية: مســؤولية نجيــب ومســؤولية 

ــا. الأســد. فمعاملتهمــا بوصفهمــا مســارًًا واحــدًًا أو قابليــن للتبــادل تضعــف التحليليــن معًً

ــا متعــددة علــى  ويجــب أن يميــز الحكــم بيــن كل نمــط مــن أنمــاط المســؤولية بتبريــر مســتقل، وألا يعــرض أنماطًً
أنََّهــا متكافئــة وظيفيًًــا أو تراكميــة مــن دون تحديــد العناصــر والأدلــة الخاصــة بــكل منهــا. فالحكــم الــذي يقــر الارتــكاب 
عــن طريــق الغيــر، أو المشــاركة فــي مشــروع إجرامــي مشــترك، أو مســؤولية القيــادة، كطــرق بديلــة للوصــول إلــى 
النتيجــة نفســها مــن دون تحليــل منفصــل للركــن المــادي، والركــن المعنــوي، والأدلــة الداعمــة لــكل نمــط، ينتــج ســجلًًا 
ــا وعرضــة للطعــن. كمــا تتقاطــع متطلبــات الإثبــات لــكل نمــط مــع البعــد الزمنــي للقضيــة: إذ يجــب  ــا داخليًً متناقضًً
ربــط الأدلــة التــي تثبــت أوامــر نجيــب المباشــرة وســلطته القياديــة بمراحــل النــزاع، لتحديــد الإطــار القانونــي الــذي 
يحكــم كل فعــل، ســواء أكان جرائــم ضــد الإنســانية أم جرائــم حــرب. وهــذا التحليــل الزمنــي هــو موضــوع القســم 

التالــي.

سادسًًا: العتبة الزمنية: إشكالية توصيف جرائم الحرب

تتطلــب جرائــم الحــرب، بوصفهــا جرائــم ذات عنصــر ســياقي خــاص، وجــود صلــة بنــزاع مســلح. وبموجــب المــادة 8 
مــن نظــام رومــا الأساســي، يجــب أن تقــع جرائــم الحــرب المرتكبــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة “فــي ســياق 
هــذا النــزاع وأن تكــون مرتبطــة بــه”. أمــا الجرائــم ضــد الإنســانية فلا تخضــع لشــرط مماثــل؛ إذ يتمثــل عنصرهــا 
الســياقي فــي وجــود هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد الســكان المدنييــن، ســواء وقــع ذلــك فــي وقــت 
الســلم، أو أثنــاء نــزاع مســلح، أو فــي أي ســياق آخــر. وبمــا أنََّ الاتهــام الموجــه ضــد نجيــب يســتند إلــى كلا الإطاريــن، 
فــإنََّ تقييــم الســلوك المنســوب إليــه، يقتضــي الإجابــة أولًًا عــن ســؤال ســابق علــى التوصيــف: هــل كان هنــاك نــزاع 

مســلح غيــر دولــي قائــم وقــت وقــوع هــذه الأفعــال؟

 فــإذا لــم يكــن هــذا الشــرط متحققًًــا، فلا يمكــن تطبيــق إطــار جرائــم الحــرب علــى هــذه الأفعــال، مهمــا بلغــت 
الــذي يحكــم كل فعــل، وألا تطبــق إطــاري  خطورتهــا. لذلــك، يتعيــن علــى المحكمــة أن تحــدد الإطــار القانونــي 

الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب علــى الســلوك ذاتــه مــن دون تمييــز زمنــي واضــح.
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الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  فــي  الاســتئناف  دائــرة  كمــا صاغتــه  الدولــي،  غيــر  المســلح  النــزاع  معيــار  يشــترط 
ليوغوسلافيــا الســابقة فــي قضيــة تاديتــش، وجــود “عنــف مســلح مطــول بيــن الســلطات الحكوميــة وجماعــات 
مســلحة منظمــة، أو بيــن هــذه الجماعــات داخــل الدولــة”. وقــد قامــت الدائــرة الابتدائيــة فــي قضيــة بوسكوســكي 
وتاركولوفســكي لاحقًًــا بتفكيــك هــذا التعريــف إلــى معياريــن متكامليــن: شــدة العنــف، وتنظيــم الأطــراف. وتُُقــاس 
الشــدة بالرجــوع إلــى خطــورة الهجمــات، وانتشــار الاشــتباكات جغرافيًًــا، وزيــادة القــوات الحكوميــة المنتشــرة، ونوع 
الأســلحة المســتخدمة، ونــزوح المدنييــن، واهتمــام مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة. أمــا التنظيــم، فيُُقــاس 
بالرجــوع إلــى وجــود هيــكل قيــادة، والقــدرة علــى تنفيــذ عمليــات منســقة، والقــدرة علــى التجنيــد والتدريــب، ووجــود 

آليــات تأديبيــة داخليــة.

وبالنظــر إلــى التسلســل الزمنــي للأحــداث فــي ســوريا، فــإنََّ احتجاجــات درعــا الأولــى وقمعهــا فــي شــباط/فبراير 
وآذار/ مــارس 2011 لــم تتضمــن مقاومــة مســلحة منظمــة مــن جانــب الســكان المدنييــن. فقــد اســتخدمت أجهــزة 
أمــن الدولــة القــوة المميتــة ضــد متظاهريــن عــزل، بينمــا بــدأت الجماعــات المســلحة المنظمــة، ولا ســيما تلــك التــي 
اندرجــت لاحقًًــا تحــت رايــة الجيــش الســوري الحــر، بالظهــور منــذ منتصــف عــام 2011 فصاعــدًًا. وقــد خلصــت لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا إلــى أنََّ نزاعًًــا مســلحًًا غيــر دولــي نشــأ فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
خلال شــباط/ فبرايــر 2012، بمــا أدى إلــى انطبــاق المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف والقانــون الدولــي 
الإنســاني العرفــي. كمــا وصفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الوضــع فــي ســوريا، فــي تمــوز/ يوليــو 2012، بأنََّــه 

بلــغ عتبــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي.

وتُُعــد الفجــوة الزمنيــة بيــن بــدء الســلوك المنســوب إلــى نجيــب فــي شــباط/ فبرايــر وآذار/ مــارس 2011، وبيــن 
تجــاوز عتبــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي أوائــل أو منتصــف عــام 2012 وفــق التقييمــات الدوليــة الموثوقــة، ذات 
أهميــة قانونيــة مباشــرة. أمــا الحجــة القائلــة إنََّ المــادة 3 المشــتركة تنطبــق بمجــرد اســتخدام قــوة عســكرية أو 
أمنيــة منظمــة مــن جانــب الدولــة ضــد الســكان، فتخلــط بيــن اســتخدام قــوة الدولــة ووجــود نــزاع مســلح بالمعنــى 
القانونــي. فالتعليــق المحــدث للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر علــى المــادة 3 المشــتركة يضــع حــدًًا أدنــى للانطبــاق، 
يتمثــل فــي بلــوغ العنــف مســتوى معينًًــا مــن الشــدة، ووجــود أطــراف تُُظهــر حــدًًا أدنــى مــن التنظيــم، وهــي معاييــر 
تســتبعد حــالات الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة، مثــل أعمــال الشــغب، وأعمــال العنــف المعزولــة والمتفرقــة، 
وغيرهــا مــن الأعمــال ذات الطبيعــة المماثلــة. ومــن ثــم، فــإنََّ اســتخدام القــوات العســكرية أو الأمنيــة للدولــة ضــد 
ــا مســلحًًا فــي غيــاب طــرف مســلح منظــم يســتوفي  ــا، لا يشــكل بذاتــه نزاعًً متظاهريــن مدنييــن، مهمــا كان مميتًً

معيــار التنظيــم فــي قضيــة تاديتــش.

وتترتــب علــى هــذا التحليــل نتيجــة مباشــرة بالنســبة إلــى اســتدلال المحكمــة. فبالنســبة إلــى الأفعــال التــي وقعــت 
ــا. قبــل بلــوغ عتبــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي، تُُعــد الجرائــم ضــد الإنســانية الإطــار الصحيــح والكافــي قانونًً

 ويتوافــر العنصــر الســياقي لهــذا الإطــار فــي وجــود هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد الســكان المدنيين، 
مــن دون حاجــة إلــى إثبــات صلــة بنــزاع مســلح. أمــا تطبيــق إطــار جرائــم الحــرب علــى الســلوك الســابق لنشــوء النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي، فســيُُلزم المحكمــة إمــا بتحديــد تاريــخ غيــر دقيــق لبلــوغ العتبــة، أو بتبنــي قــراءة موســعة 
للمــادة 3 المشــتركة تتجاهــل معيــاري الشــدة والتنظيــم. وبالنســبة إلــى الأفعــال التــي وقعــت بعــد تجــاوز العتبــة، 
ــا، لكــن يجــب أن تحــدد كل تهمــة مــن تهــم جرائــم الحــرب أساســها الزمنــي والواقعــي  يمكــن أن يتــاح الإطــاران معًً
وصلتهــا بالنــزاع المســلح. وينبغــي أن يحافــظ الحكــم علــى هــذا التمييــز فــي بنيتــه، بتطبيــق إطــار الجرائــم ضــد 
الإنســانية علــى أحــداث درعــا المبكــرة، التــي ركــزت عليهــا جلســة 10 أيار/مايــو، وحصــر إطــار جرائــم الحــرب بالأفعــال 

التــي تثبــت الأدلــة وقوعهــا بعــد اســتيفاء معاييــر تاديتــش الخاصــة بالنــزاع المســلح غيــر الدولــي.
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فــإذا خلطــت المحكمــة بيــن المرحلتيــن، واعتبــرت جميــع الأفعــال منــذ شــباط/ فبرايــر 2011 داخلــة فــي إطــار جرائــم 
الحــرب مــن دون تحديــد النقطــة الزمنيــة التــي تــم عندهــا تجــاوز عتبــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي، فإنََّهــا ســتقع 
فــي خطــأ قانونــي قابــل للطعــن. فالإدانــة بتهــم جرائــم الحــرب عــن أفعــال ســبقت نشــوء النــزاع المســلح ســتكون 
عرضــة للاســتئناف علــى أســاس عــدم ثبــوت العنصــر الســياقي لتلــك الأفعــال تحديــدًًا. وقــد تــؤدي البــراءة الجزئيــة 
مــن تهــم جرائــم الحــرب إلــى إضعــاف بنيــة القضيــة مــن دون أن تمــس بالضــرورة نتائــج الجرائــم ضــد الإنســانية، 
إلا أنََّ الضــرر الــذي يلحــق بالتماســك الداخلــي للحكــم، والتكلفــة الإجرائيــة لطعــن كان يمكــن تجنبــه، ســيكونان 
ــا هــو تطبيــق إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية علــى المرحلــة الســابقة لنشــوء  كبيريــن. لذلــك، فــإنََّ المســار الأكثــر أمانًً
النــزاع المســلح غيــر الدولــي، وحصــر إطــار جرائــم الحــرب فــي الفتــرة التــي تثبــت فيهــا المحكمــة أنََّ عتبــة النــزاع 

المســلح قــد تحققــت. 

ساباًعً: الإجراءات الغيابية وضمانات المحاكمة العادلة

المحاكمــة الغيابيــة، بــخلاف الحكــم الغيابــي فــي الدعــاوى المدنيــة، هــي إجــراء جنائــي يُُجــرى فــي غيــاب المتهــم. 
وتجيــز المــادة 322 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري هــذا النــوع مــن الإجــراءات إذا جــرى اســتدعاء 
المتهــم أصــولًًا، ولــم يحضــر، وكانــت عقوبــة الجريمــة المســندة إليــه تتجــاوز الســجن ثلاث ســنوات. وتنــص المادتــان 
328 و329 علــى آليــة خاصــة عنــد التســليم أو القبــض، إذ يُُلغــى الحكــم الغيابــي حكمًًــا عنــد تســليم المحكــوم عليــه 

نفســه أو إلقــاء القبــض عليــه، وتُُعــاد محاكمتــه كاملــة بحضــوره.

وقــد طُُبقــت هــذه الآليــة عمليًًــا فــي الجلســة الأولــى بتاريــخ 26 نيســان/أبريل 2026، حيــث تلا القاضــي أســماء 
المتهميــن الغائبيــن، وقــرر تســطير قــرارات المهــل بحقهــم وتبليغهــا أصــولًًا وفــق المــادة 322، ثــم أعــاد التأكيــد علــى 

غيابهــم قبــل الانتقــال إلــى الإجــراءات التحضيريــة.

الغائــب  يُُعــد تحديــدًًا نهائيًًــا للمســؤولية الجنائيــة للمتهــم  الغيابــي لا  القانونيــة لهــذه الآليــة أنََّ الحكــم  والنتيجــة 
بالمعنــى ذاتــه الــذي يحملــه الحكــم الحضــوري النهائــي. وتتمثــل وظيفتــه الأساســية فــي إنشــاء ســجل قضائــي 
رســمي يتضمــن الوقائــع المثبتــة، والتوصيــف القانونــي، وسلســلة المســؤولية الموثقــة، ويبقــى هــذا الســجل 
قائمًًــا إلــى حيــن إمــكان التنفيــذ أو إعــادة المحاكمــة. ومــن ثــم، ينبغــي تقييــم إجــراءات المحاكمــة الغيابيــة ضــد الأســد 
والمتهميــن الغائبيــن الآخريــن فــي ضــوء هــذه الوظيفــة. وتعتمــد قيمــة الســجل علــى سلامتــه الإجرائيــة، وهــي 
سلامــة تحكمهــا، فــي الوقــت نفســه، قواعــد القانــون الإجرائــي الســوري ومعاييــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.

تضمــن المــادة 14)3()د( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حــق المتهــم فــي أن يُُحاكــم 
حضوريًًــا. ويقــرر التعليــق العــام رقــم 32 للجنــة حقــوق الإنســان أنََّ المحاكمــات الغيابيــة يمكــن أن تكــون جائــزة إذا 
أُبُلــغ المتهــم بالإجــراءات مســبقًًا وبصــورة كافيــة، ورفــض ممارســة حقــه فــي الحضــور، وأنََّ الأحــكام الصــادرة غيابيًًــا 
تتطلــب مبــررًًا خاصًًــا يراعــي مقتضيــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. كمــا يربــط التعليــق العــام عــادةًً بيــن مشــروعية 
ــا فــي إعــادة المحاكمــة فــي الظــروف العاديــة عنــد مثولــه أمــام  هــذه الإجــراءات وبيــن حــق الشــخص المــدان غيابيًً
المحكمــة. وقــد ظهــر فــي وقائــع الجلســة الافتتاحيــة أنََّ المحكمــة اعتمــدت علــى اســتدعاء المتهميــن وندائهــم 
مرتيــن داخــل الجلســة، مــع الإشــارة إلــى إعلان غيابهــم واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحقهــم، وهــو مــا يُُفهــم ضمــن 
إطــار التبليــغ والإعلان القضائــي العلنــي، إلــى جانــب الإشــارات الــواردة إلــى التبليــغ فــي آخــر محــل إقامــة معــروف.
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وتترتــب علــى ذلــك ثلاثــة شــروط أساســية: الإخطــار المســبق الكافــي، والغيــاب الطوعــي، والحــق فــي إعــادة 
محاكمــة كاملــة عنــد الاســتسلام أو القبــض. ويتحقــق الشــرط الثالــث، فــي القانــون الســوري، مــن خلال آليــة إلغــاء 
الحكــم الغيابــي وإعــادة المحاكمــة بموجــب المادتيــن 328 و329. أمــا الشــرطان الأولان فيفرضــان عبئًًــا إثباتيًًــا علــى 
النيابــة العامــة والمحكمــة. ويبــدو أنََّ الإخطــار الدبلوماســي عبــر القنــوات الروســية غيــر متــاح عمليًًــا، فــي ضــوء 
اســتمرار وجــود الأســد فــي روســيا وحمايتــه هنــاك. وقــد أكــدت المحكمــة فــي جلســة 10 أيــار/ مايــو أنََّ أوامــر 
الإخطــار بُُلّّغــت حســب الأصــول فــي آخــر مــكان إقامــة معــروف للمتهميــن، وأنََّهــم لــم يمتثلــوا للاســتدعاء. ويبــدو أنََّ 

التبليــغ عبــر النشــر أو عبــر قنــوات غيــر مباشــرة كان مــن بيــن الوســائل المســتخدمة.

ولا يصــح القــول إنََّ التبليــغ عبــر النشــر غيــر كافٍٍ دائمًًــا بموجــب المــادة 14)3()د( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ففــي حالــة المتهــم الهــارب الــذي يتعمــد تفــادي التبليــغ، يقتضــي معيــار العهــد اتخــاذ 
جميــع الخطــوات الواجبــة لإبلاغــه، لا إثبــات تســلمه الفعلــي للإخطــار فــي جميــع الحــالات. ويمكــن للنشــر، إذا اقتــرن 
بجهــود موثقــة وحســنة النيــة للتبليــغ المباشــر، أن يفــي بهــذا المعيــار فــي ظــروف التهــرب المتعمــد. غيــر أنََّ هــذا 
الاســتنتاج يتوقــف علــى وجــود ســجل واضــح يبيــن المحــاولات التــي بُُذلــت، والوســائل التــي اســتُُخدمت، وأســباب 
فشــل كل محاولــة. وحتــى 10 أيــار/ مايــو، يؤكــد الســجل العــام صــدور أمــر التوقيــف والاســتدعاء الرســمي وإعلان 
ــه لا يُُنشــئ بعــد ســجلًًا شــاملًًا للإخطــار يوضــح كل محاولــة تبليــغ وأســباب تعذرهــا. ومــن شــأن  حالــة الفــرار، لكنََّ

صــدور حكــم غيابــي مــن دون هــذا الســجل أن يجعلــه أكثــر عرضــة للطعــن بموجــب المــادة 14)3()د(.

وتوجــد ثغرتــان إجرائيتــان إضافيتــان تتطلبــان معالجــة صريحــة. تتعلــق الأولــى بالحصانــة الرئاســية. فبموجــب 
المبــادئ العامــة للقانــون الدســتوري، ترتبــط الحصانــة الشــخصية بمنصــب رئيــس الدولــة وتســقط، مــن حيــث 
الأصــل، عنــد توقــف شــاغل المنصــب عــن ممارســته. وقــد ســقط الأســد عــن الرئاســة فــي كانــون الأول/ ديســمبر 
2024، ثــم حــل الإعلان الدســتوري الصــادر فــي 13 آذار/ مــارس 2025 محــل دســتور عــام 2012، الــذي كانــت مادتــه 
105 تنــص علــى أنََّ رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد الأعلــى للجيــش والقــوات المســلحة. وبذلــك تكــون الحصانــة 
المرتبطــة بالمنصــب قــد انتفــت، وهــو مــا ينســجم مــع مســار الدعــوى كمــا عُُــرض فــي الجلســة الثانيــة حيــن وُُجهــت 
الاتهامــات إليــه بوصفــه متهمًًــا فــارًًا ويُُعامــل ضمــن إطــار المســؤولية الجنائيــة عــن أفعــال منســوبة إلــى مرحلــة 

ســابقة علــى انتهــاء ولايتــه.

أمــا الثغــرة الثانيــة فتتعلــق بغيــاب محــامٍٍ يمثــل المصالــح الإجرائيــة للمتهــم الغائــب. فالإجــراءات الغيابيــة ضــد الأســد 
غيــر متنــازع عليهــا عمليًًــا، ولا يؤكــد الســجل العــام أنََّ محاميًًــا قــد عُُيّّــن خصيصًًــا لتمثيــل مصالحــه الإجرائيــة أو 
مصالــح المتهميــن الغائبيــن الآخريــن. والإجــراءات التــي لا تخضــع فيهــا أدلــة الادعــاء، وتوصيفــه القانونــي، وتأكيداتــه 
الواقعيــة، لأي طعــن خصومــي تنتــج ســجلًًا تكــون نتائجــه، وإن كانــت ذات أثــر رســمي بموجــب القانــون الســوري، 
أقــل إقناعًًــا فــي أي ســياق تُُعــد فيــه المواجهــة الإجرائيــة شــرطًًا مهمًًــا لموثوقيــة الأدلــة. ولا يعنــي تعييــن محــامٍٍ 
للمتهــم الغائــب الدفــاع عــن الأســد سياســيًًا أو تبريــر ســلوكه، بــل يعنــي إخضــاع قضيــة الادعــاء لقــدر مــن التدقيــق 
القانونــي الــذي يعــزز الســجل بــدلًًا مــن أن يضعفــه. وقــد أشــار تقريــر المتابعــة الصــادر عــن لجنــة الشــؤون القضائيــة 
الســورية فــي جلســة 26 نيســان/ أبريــل إلــى أنََّ المحكمــة رتبــت لتمثيــل المتهميــن مــن خلال نقابــة المحاميــن، إلا 

أنََّ الســجل العــام لا يوضــح مــا إذا كان هــذا التمثيــل يشــمل المتهميــن الغائبيــن أم يقتصــر علــى نجيــب.

إنََّ إجــراءات المحاكمــة الغيابيــة ضــد الأســد ليســت، ولا يمكــن أن تكــون واقعيًًــا فــي المســتقبل المنظــور، آليــة 
لتنفيــذ العقوبــة بحقــه بصــورة ماديــة. تكمــن قيمتهــا الأساســية فــي الســجل القضائــي الرســمي الــذي تُُنتجــه: 
أي تحديــد موثــق للأســاس الواقعــي والقانونــي للمســؤولية الجنائيــة، صــادر عــن محكمــة مختصــة، ويمكــن أن 
ــا بعــد انتهــاء الإجــراءات الحاليــة، وأن يُُســهم فــي جهــود المســاءلة المســتقبلية، ســواء مــن خلال إعــادة  يبقــى قائمًً
المحاكمــة عنــد الاســتسلام أو القبــض، أو مــن خلال اســتخدام نتائجــه فــي ســياقات قضائيــة أخــرى. وتعتمــد هــذه 
القيمــة علــى سلامــة الإجــراءات. فالســجل الــذي يُُضعفــه نقــص تفصــيلات التبليــغ، أو عــدم إبــراز تمثيــل إجرائــي 
للمتهميــن الغائبيــن، أو عــدم معالجــة مســألة الحصانــة، أو نقــاط الضعــف القانونيــة المحــددة فــي الأقســام مــن 
الثالــث إلــى الســادس، يبقــى ســجلًًا منقــوص الحجيــة. رغــم اتســاقه الإجرائــي العــام مــع مــا جــرى فــي جلســات 26 

نيســان/أبريل و10 أيار/مايــو 2026. 
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ثامنًًا: الاستنتاجات والتوصيات

أ . الاستنتاجات:

	1 لا يتضمــن قانــون العقوبــات الســوري تعريفــات للجرائــم ضــد الإنســانية، أو جرائــم الحــرب، أو الإبــادة الجماعيــة، أو الاختفــاء .
القســري، أو مســؤولية القيــادة. كمــا أنَّ القانــون رقــم 16 لعــام 2022 يعــرّف التعذيــب تعريفًــا أدنــى مــن المعيــار الــوارد 
فــي المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. ولــم يُســنّ بعــد أي تشــريع جنائــي انتقالــي متخصــص. ولذلــك، يتعيــن علــى 
المحكمــة أن تســتنبط القانــون الواجــب التطبيــق مــن خــال التفســير، وأن تبنــي حكمهــا علــى تســبيب قانونــي واضــح؛ إذ 

تعتمــد حجيــة الحكــم، إلــى حــد كبيــر، علــى جــودة هــذا التفســير واتســاقه. 

	2 تنــص المــادة 12 مــن الإعــان الدســتوري علــى التــزام ســوريا بالامتثــال للصكــوك الدوليــة التــي صادقــت عليهــا فــي مجــال .
حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني. غيــر أنَّ مســألة مــا إذا كانــت هــذه المــادة تعمــل كآليــة تنفيــذ ذاتــي، تســمح 
للمحكمــة بتطبيــق الجرائــم المحــددة فــي المعاهــدات مباشــرة مــن دون تشــريع تنفيــذي، لــم تُحســم قضائيًــا بعــد. وقــد 
تُنتــج إجــراءات قضيــة نجيــب أول تفســير قضائــي معتمــد لهــذه المــادة فــي هــذا الســياق. لذلــك، يجــب أن يتنــاول الحكــم 

هــذه المســألة صراحــة، بــدلًا مــن التعامــل معهــا بوصفهــا مســألة محســومة.

	3 تســتثني المــادة 49 مــن الإعــان الدســتوري الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة المنســوبة إلــى .
“النظــام الســابق” مــن حمايــة عــدم الرجعيــة، مــع إبقــاء هــذه الحمايــة بالنســبة إلــى المتهميــن الآخريــن. ويثيــر هــذا الاســتثناء 
مســائل جديــة فــي ضــوء المادتيــن 15 و26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ويخلــص التحليــل 
إلــى أنَّ المســار الأكثــر أمانًــا هــو تأســيس معالجــة عــدم الرجعيــة علــى القانــون الدولــي العرفــي، الــذي كان يجــرّم الســلوك 
ذي الصلــة قبــل وقوعــه، وينطبــق علــى أي متهــم بصــرف النظــر عــن انتمائــه السياســي أو المؤسســي، مــع اعتبــار المــادة 

49 آليــة داخليــة مكملــة لا أساسًــا وحيــدًا أو رئيسًــا.

	4 إن اســتناد لائحــة الاتهــام إلــى قواعــد القانــون الدولــي الآمــر والمــادة 53 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات كأســاس .
لتوصيــف الجرائــم ضــد الإنســانية يخلــط بيــن قاعــدة تتعلــق بصحــة المعاهــدات وعناصــر المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. 
كمــا أنَّ الاســتناد إلــى اتفاقيــة عــام 1968 بشــأن عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية لا يوضــح مــا إذا كان 
يجــري التعامــل معهــا بوصفهــا التزامًــا تعاهديًــا أم دليــلًا علــى القانــون العرفــي، مــع أنَّ ســوريا ليســت طرفًــا فــي تلــك 
الاتفاقيــة. ويمكــن تــدارك هاتيــن النقطتيــن مــن خــال تأســيس توصيــف الجرائــم ضــد الإنســانية علــى تعريفــات القانــون 
الدولــي العرفــي المدونــة فــي المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي والمؤكــدة فــي مشــروع مــواد لجنــة القانــون الدولــي لعــام 
2019، وتأســيس عــدم التقــادم علــى المــادة 18 مــن الإعــان الدســتوري بالنســبة إلــى التعذيــب، وعلــى مبــدأ عــدم التقــادم 
فــي القانــون الدولــي العرفــي بالنســبة إلــى الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، مــن دون الاعتمــاد علــى اتفاقيــة عــام 

ــا لســوريا. ــا ملزمً 1968 بوصفهــا مصــدرًا تعاهديً

	5 يُعــد ارتــكاب الجريمــة عــن طريــق الغيــر وإصــدار الأوامــر المباشــرة أقــوى أنمــاط المســؤولية القانونيــة المنســوبة إلــى .
نجيــب، متــى دعمتهــا الأدلــة. وتشــير لائحــة الاتهــام إلــى أوامــر محــددة، ومشــاركة شــخصية فــي قــرار قيــادي أجاز اســتخدام 
الذخيــرة الحيــة، ومســؤولية عملياتيــة مباشــرة عــن أفعــال إجراميــة معينــة. وتســتند هــذه الأنمــاط إلــى ســلوك إيجابــي، ولا 
ــا علــى الاســتدلال القائــم علــى المعرفــة الضمنيــة أو علــى الإغفــال، وهمــا مــن خصائــص مســؤولية القيــادة  تعتمــد أساسً
التــي لا يــزال معيارهــا الإثباتــي أكثــر تعقيــدًا بعــد نقــض دائــرة الاســتئناف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لحكــم بيمبــا عــام 

.2018

	6 ــا بيــن مســاري مســؤولية نجيــب ومســؤولية الأســد. فمســؤولية نجيــب، بحســب لائحــة . يجــب أن يفصــل الحكــم تحليليً
الاتهــام، تســتند إلــى أدلــة علــى ســلوك محــدد وأوامــر مباشــرة وموقــع عملياتــي محلــي. أمــا مســؤولية الأســد، فــي غيــاب 
أدلــة علــى أوامــر مباشــرة صــدرت علــى المســتوى المحلــي، فيجــب إثباتهــا إمــا مــن خــال توجيهــات قياديــة موثقــة صــادرة 
مــن المســتوى الرئاســي أو بعلمــه، وإمــا مــن خــال اســتدلال قانونــي منضبــط مــن أنمــاط منهجيــة وقعــت ضمــن نطــاق 

ســلطته القياديــة. إنَّ التعامــل مــع هذيــن المســارين كمــا لــو كانــا قابليــن للتبــادل يُضعــف التحليليــن معًــا.
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	7 تقتضــي معاييــر تاديتــش المتعلقــة بشــدة العنــف وتنظيــم الأطــراف أن تحــدد المحكمــة متــى تــم تجــاوز عتبــة النــزاع .
المســلح غيــر الدولــي. وقــد ســبقت أحــداث درعــا المبكــرة، فــي شــباط/ فبرايــر وآذار/مــارس 2011، تلــك العتبــة وفــق 
التقييمــات الدوليــة المتاحــة. وتُعــد الجرائــم ضــد الإنســانية الإطــار الصحيــح والكافــي قانونًــا لتلــك الأحــداث. فقــد حــددت 
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا شــباط/ فبرايــر 2012 بوصفــه تاريــخ نشــوء نــزاع مســلح غيــر دولــي، 
ــه بلــغ هــذه العتبــة فــي تمــوز/ يوليــو 2012. ومــن  بينمــا وصفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الوضــع فــي ســوريا بأنَّ

ــا قابــلًا للطعــن. ثــم، فــإنَّ تطبيــق إطــار جرائــم الحــرب علــى أفعــال ســبقت تلــك العتبــة ينتــج خطــأ قانونيً

	8 تُظهــر الإجــراءات الغيابيــة ضــد الأســد ثغــرات إجرائيــة منفصلــة. فالســجل العــام لا يتضمــن بعــد ســجلًا شــاملًا للإخطــار .
يوثــق كل محاولــة تبليــغ وأســباب فشــلها؛ ولــم تُعالــج مســألة الحصانــة الرئاســية بتســبيب قضائــي واضــح؛ ولا يؤكــد 
الســجل العــام تعييــن محــامٍ لتمثيــل المصالــح الإجرائيــة للمتهميــن الغائبيــن؛ كمــا أنَّ آليــة إلغــاء الحكــم الغيابــي وإعــادة 
نهائيًــا  تحديــدًا  ليــس  الغيابــي  الحكــم  أنَّ  تعنــي  و329،   328 المادتيــن  بموجــب  القبــض،  أو  التســليم  عنــد  المحاكمــة 

للمســؤولية الجنائيــة بالمعنــى الكامــل للحكــم الحضــوري النهائــي.

	9 تكمــن قيمــة المســاءلة القضائيــة فــي ســامة الإجــراءات ودقــة المبــادئ القانونيــة التــي يقــوم عليهــا الســجل القضائــي .
الناتــج عنهــا. فالمحاكمــة الحضوريــة المتنــازع عليهــا لنجيــب يمكــن أن تنتــج ســجلًا خاضعًــا للتدقيــق الخصومــي. أمــا 
الإجــراءات الغيابيــة ضــد الأســد والمتهميــن الغائبيــن الآخريــن فتنتــج ســجلًا قانونيًــا رســميًا تعتمــد قيمتــه علــى مــدى دقــة 
الإجــراءات وصرامــة التســبيب. وكل ثغــرة حددهــا هــذا التحليــل، ســواء تعلقــت بالنقــص التشــريعي، أو نقــاط الضعــف فــي 
لائحــة الاتهــام، أو تداخــل أنمــاط المســؤولية، أو الخلــط الزمنــي فــي توصيــف جرائــم الحــرب، أو الضمانــات الإجرائيــة فــي 

المحاكمــة الغيابيــة، تبقــى قابلــة للمعالجــة ضمــن الإجــراءات نفســها.

ب . التوصيات

إلى المحكمة الجنائية الرابعة

تناول الطبيعة التنفيذية الذاتية للمادة 12 من الإعلان الدســتوري بصورة مباشــرة في الحكم، مع بيان ما •	
إذا كانــت هــذه المــادة تســمح للمحكمــة بتطبيــق تعريفــات الجرائــم الدوليــة الــواردة فــي المعاهــدات مــن دون 

تشــريع تنفيذي، وتقديم التســبيب القانوني الذي يدعم هذا الاســتنتاج. ]انظر الاســتنتاجين 1 و2[

تأســيس تحليــل عــدم الرجعيــة علــى مبــدأ القانــون الدولــي العرفــي الــذي كان يجــرّم الجرائــم ضــد الإنســانية •	
وجرائــم الحــرب قبــل وقــوع الســلوك المنســوب، كمــا تؤكــده مشــاريع مــواد لجنــة القانــون الدولي لعــام 2019 
والاجتهــاد المســتقر للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة. وينبغــي التعامــل مــع المــادة 49 
بوصفهــا آليــة محليــة مكملــة، لا بوصفهــا الأســاس الوحيــد أو الرئيــس لتجــاوز اعتــراض عــدم الرجعيــة. ]انظــر 

الاســتنتاج 3[

التمييــز بيــن كل نمــط مــن أنمــاط المســؤولية المطبقــة علــى نجيــب بتبريــر مســتقل، مــع تحديــد الركــن •	
المــادي، والركــن المعنــوي، والأدلــة الداعمــة لــكل نمــط. وينبغــي إعطــاء الأولويــة لنمــط ارتــكاب الجريمــة عــن 
طريق الغير وإصدار الأوامر المباشــرة متى دعمهما ســجل الأدلة، وعدم تقديم أنماط متعددة للمســؤولية 

كمــا لــو كانــت متكافئــة وظيفيًــا أو تراكميــة مــن دون تحليــل منفصــل. ]انظــر الاســتنتاجين 5 و6[
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الحفــاظ علــى فصــل تحليلــي واضــح بيــن مســؤولية نجيــب ومســؤولية الأســد. ويتعيــن علــى الحكــم تحديــد •	
نمــط المســؤولية المنســوب إلــى الأســد، وبيــان الأدلــة التــي تدعمــه، وعــدم التعامــل مــع مســاري المســؤولية 

كمــا لــو كانــا قابليــن للتبــادل. ]انظــر الاســتنتاج 6[

تحديــد النقطــة الزمنيــة التــي تــم عندهــا تجــاوز عتبــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي وفــق معاييــر تاديتــش •	
المتعلقــة بشــدة العنــف وتنظيــم الأطــراف، مــع تطبيــق إطــار الجرائــم ضــد الإنســانية على المرحلة الســابقة 
لهــذه العتبــة، وحصــر إطــار جرائــم الحــرب فــي الأفعــال التــي وقعــت بعــد ثبــوت تحققهــا. ]انظــر الاســتنتاج 7[

معالجــة مســألة الحصانــة الرئاســية صراحــة فــي الحكــم، مــن خــال اســتنتاج قانونــي معلــل يبيــن أنَّ •	
الحصانــة الشــخصية المرتبطــة بمنصــب رئيــس الدولــة قــد انتهــت عنــد تنحــي الأســد عــن الرئاســة فــي 
كانون الأول/ ديســمبر 2024، أو عند دخول الإعلان الدســتوري حيز النفاذ في آذار/ مارس 2025. ]انظر 

الاســتنتاج 8[

النظــر فــي تعييــن محــامٍ، مــن خــال نقابــة المحاميــن أو أي آليــة مناســبة أخــرى، لتمثيــل المصالــح الإجرائيــة •	
للمتهميــن الغائبيــن فــي جلســات المحاكمــة الغيابيــة، بمــا يتيــح إخضــاع أدلــة الادعــاء وتوصيفــه القانونــي 
لمســتوى مــن التدقيــق الخصومــي يعــزز مصداقيــة الســجل القضائــي. ولا يؤكــد الســجل العــام مــا إذا كان 
محامــي الدفــاع الــذي عيّنتــه المحكمــة فــي جلســة 26 نيســان/ أبريــل يمثــل المتهميــن الغائبيــن أم نجيــب 
وحــده؛ لذلــك ينبغــي توضيــح هــذه المســألة فــي الســجل مــع ضمــان توثيــق التمثيــل الإجرائــي بشــكل 

صريــح. ]انظــر الاســتنتاج 8[

إلى النيابة اعلامة

التخلــي عــن الاســتناد إلــى قواعــد القانــون الدولــي الآمــر والمــادة 53 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات •	
كأســاس مباشــر لتوصيــف الجرائــم ضــد الإنســانية، وإســناد هــذا التوصيــف إلــى تعريفــات القانــون الدولــي 
العرفــي المدونــة فــي المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي والمؤكــدة فــي مشــاريع مــواد لجنــة القانــون 
ــا مــن خــال المــادة 12 مــن الإعــان الدســتوري. ]انظــر الاســتنتاج 4[ الدولــي لعــام 2019، مــع تطبيقهــا محليً

توضيــح أنَّ رفــع القيــود القانونيــة يســتند إلــى المــادة 18 مــن الإعــان الدســتوري فيمــا يتعلــق بالتعذيــب، •	
وإلــى مبــدأ عــدم التقــادم فــي القانــون الدولــي العرفــي فيمــا يتعلــق بالجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، 

لا إلــى اتفاقيــة عــام 1968 التــي ليســت ســوريا طرفًــا فيهــا. ]انظــر الاســتنتاج 4[

الحفــاظ علــى التمييــز الزمنــي بيــن المرحلــة الســابقة لنشــوء النــزاع المســلح غيــر الدولــي والمرحلــة اللاحقــة •	
لــه عنــد عــرض الأدلــة والحجــج القانونيــة. وينبغــي تطبيــق إطــار جرائــم الحــرب فقــط علــى الســلوك الــذي 
تســتطيع النيابــة العامــة إثبــات وقوعــه بعــد اســتيفاء معاييــر تاديتــش المتعلقــة بشــدة العنــف وتنظيــم 

الأطــراف. ]انظــر الاســتنتاج 7[

تأســيس تحليــل عــدم الرجعيــة فــي مذكــرات الادعــاء علــى القانــون الدولــي العرفــي، بوصفــه قانونًــا منطبقًــا •	
علــى أي متهــم بصــرف النظــر عــن انتمائــه السياســي أو المؤسســي، بــدلًا مــن الاعتمــاد الحصــري علــى 
الاســتثناء الانتقائــي الــوارد فــي المــادة 49. ومــن شــأن ذلــك الحــد مــن نقــاط الضعــف المحتملــة فــي ضــوء 

المادتيــن 15 و26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ]انظــر الاســتنتاج 3[

توثيــق جميــع محــاولات إخطــار المتهميــن الغائبيــن بصــورة شــاملة فــي الســجل، بمــا فــي ذلــك الوســائل •	
المســتخدمة، وتواريخ كل محاولة، والقنوات التي جرى الســعي إلى التبليغ من خلالها، وأســباب الفشــل، 
حتــى يتمكــن الحكــم مــن إثبــات أنَّ جميــع الخطــوات الواجبــة قــد اتُخــذت بالمعنــى المقصــود فــي التعليــق 

العــام رقــم 32 للجنــة حقــوق الإنســان.  ]انظــر الاســتنتاج 8[
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إلى الحكومة السورية

ســنّ تشــريعات جنائيــة انتقاليــة متخصصــة تُعــرّف الجرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الحــرب، والإبــادة •	
الجماعيــة، والاختفــاء القســري، ومســؤولية القيــادة فــي القانــون المحلــي، بمــا يتوافــق مــع نظــام رومــا 
المدخــل  الهيكلــي  الإصــاح  هــذا  2019. ويمثــل  لعــام  الدولــي  القانــون  لجنــة  مــواد  الأساســي ومشــاريع 
الأساســي لســد الثغــرة التشــريعية المحــددة فــي الاســتنتاج الأول. وقــد يتطلــب ســنّه قــدرة تشــريعية 
وإرادة سياســية غير متاحتين بالكامل في المرحلة الحالية، غير أنَّ اســتمرار هذه الثغرة يشــكل الأســاس 

المشــترك لمعظــم نقــاط الضعــف التحليليــة التــي حددهــا هــذا التقريــر. ]انظــر الاســتنتاجين 1 و2[

إرســاء أســاس تشــريعي أو تنفيــذي واضــح لاختصــاص المحكمــة الجنائيــة الرابعــة فــي الجرائــم الدوليــة. •	
فالســجل العــام لا يوضــح مــا إذا كانــت ولايــة المحكمــة قــد أُنشــئت بموجــب قانــون، أو مرســوم، أو تكليــف 
قضائــي. وتتمتــع المحكمــة المنشــأة رســميًا للنظــر فــي الجرائــم الدوليــة بســلطة مؤسســية أوضــح مــن 

دائــرة جنائيــة عامــة توســع اختصاصهــا مــن خــال وســائل تفســيرية. ]انظــر الاســتنتاج 1[

إجراء تدقيق قضائي مستقل للتأكد من عدم تورط القضاة المكلفين بالنظر في قضايا الجرائم الدولية •	
فــي ممارســات قضائيــة ســابقة مرتبطــة بعهــد النظــام الســابق. وتعتمــد مصداقيــة هــذه الإجــراءات، جزئيًــا، 

على اســتقلال القضاء عن الســلطة التي وقعت الانتهاكات المنســوبة في ظلها. ]انظر الاســتنتاج 9[

إلى منظمات المجتمع المدني السورية

مراقبــة الإجــراءات بصــورة منهجيــة للتحقــق مــن الامتثــال للمعاييــر المحــددة فــي هــذا التحليــل، ولا ســيما •	
التمييــز الزمنــي بيــن مرحلتــي مــا قبــل النــزاع المســلح غيــر الدولــي ومــا بعــده فــي تطبيــق الأطــر القانونيــة؛ 
وفصــل أنمــاط المســؤولية بتبريــر مســتقل؛ والحفــاظ علــى فئــات الأدلــة، بمــا يشــمل الســلوك الفــردي، 
والنمــط المنهجــي، وأثــر الانتهــاكات علــى الضحايــا؛ ومتابعــة الضمانــات الإجرائيــة فــي المحاكمــات الغيابيــة، 

بمــا فــي ذلــك ســجل الإخطــار وتعييــن محامــي الدفــاع. ]انظــر الاســتنتاجات 5 و7 و8 و9[

توثيــق أي مخالفــات إجرائيــة فــور حدوثهــا، بمــا يتيــح اســتخدامها فــي إجــراءات الاســتئناف المســتقبلية، أو •	
فــي إعــادة المحاكمــة عنــد التســليم أو القبــض، أو فــي أي ســياق تُقيّــم فيــه ســامة الســجل القضائــي. كمــا 
ينبغــي التواصــل مــع المدعيــن المدنييــن المســجلين لضمــان ممارســة حقوقهــم بصــورة متســقة، بمــا فــي 

ذلــك فــي الجلســات المغلقــة. ]انظــر الاســتنتاجين 8 و9[

إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة

إضفــاء طابــع رســمي علــى التعــاون مــع النيابــة العامــة الســورية، بمــا يتيــح الوصــول إلــى ملفــات القضايــا •	
الجاهزة للتقاضي، ولا ســيما في إجراءات المحاكمة الغيابية ضد الأســد، حيث تتطلب إثباتات مســؤولية 
القيــادة مــواد موثوقــة ومعــدة بدقــة عاليــة. وتشــمل ولايــة الآليــة الدوليــة المحايــدة والمســتقلة، بموجــب 
قــرار الجمعيــة العامــة 71/248 لعــام 2016، إعــداد الأدلــة لاســتخدامها أمــام المحاكــم الوطنيــة. ومــن شــأن 
التعــاون الرســمي أن يمنــح النيابــة العامــة إمكانيــة الوصــول إلــى مــواد موثقــة بسلســلة حيــازة واضحــة، وأن 
يخفــف مــن تحديــات قبــول الأدلــة المرتبطــة بالمــواد التــي جُمعــت خــال العمليــات العســكرية فــي أواخــر 

عــام 2024. ]انظــر الاســتنتاجين 6 و9[
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تاسعًًا: المراجع 

“محكمــة دمشــق تجــرّد الأســد ومســؤولين ســابقين مــن حقوقهــم المدنيــة”، عنــب بلــدي، 10 أيار/مايــو 2026 )تــورد •	
قــرارات المحكمــة بموجــب المــادة 322 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، وتســمّي المتهميــن الغائبيــن، وتثبّــت 

اعتبارهــم فاريــن(.

قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري، المادتــان 328 و329 )تنصّــان علــى أنَّ الأحــكام الغيابيــة تســقط بتســليم •	
المحكــوم عليــه نفســه أو بإلقــاء القبــض عليــه، علــى أن تجــري إعــادة محاكمــة كاملــة(.

“سوريا تبدأ محاكمة أول مسؤول من حقبة الأسد في دمشق”، الجزيرة، 26 نيسان/أبريل 2026.•	

“عاطف نجيب يواجه ما لا يقل عن 10 تهم في محاكمة مفصلية في سوريا”، الجزيرة، 10 أيار/مايو 2026.•	

“لائحة اتهام بحق عاطف نجيب”. وثائق سرية “تستوجب مغادرة الإعلام”، عنب بلدي، 10 أيار/مايو 2026.•	

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32: المــادة 14، الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات •	
.29 الفقــرة   ،2007 آب/أغســطس   CCPR/C/GC/32، 23 عادلــة،  محاكمــة  وفــي  القضائيــة 

“محكمة دمشق توجّه إلى عاطف نجيب تهمتي القتل والتعذيب”، سانا، 10 أيار/مايو 2026.•	

الســوري •	 المرصــد  البائــد”،  النظــام  ورمــوز  نجيــب  عاطــف  المتهــم  لمحاكمــة  الثانيــة  العلنيــة  الجلســة  “بــدء 
)                                          (، 10 أيار/مايــو 2026 )تــورد أربعًــا وعشــرين تهمــة(؛ الجزيــرة، 10 أيــار/ مايــو 2026 
)المذكــورة فــي الحاشــية 6( )تــورد “مــا لا يقــل عــن عشــر جرائــم”(. قانــون العقوبــات العــام الســوري، المرســوم التشــريعي 

رقــم 148 لعــام 1949، المــواد 216 و268 و534 و535.

نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )اعتُمــد فــي 17 تموز/يوليــو 1998، ودخــل حيــز النفــاذ فــي 1 تمــوز/•	
يوليــو 2002(، مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة 2187، ص 3، المــادة 7)1(.

قانون العقوبات العام السوري، الكتاب الرابع، الباب الأول )الفاعل والشريك(.•	

نظام روما الأساسي، المادة 28)أ(.•	

قانون مناهضة التعذيب رقم 16 لعام 2022 )الجمهورية العربية السورية(.•	

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة )اعتُمــدت فــي •	
10 كانــون الأول/ديســمبر 1984، ودخلــت حيــز النفــاذ فــي 26 حزيران/يونيــو 1987(، مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة 

1465، ص 85، المــادة 1)1(.

حــول العلاقــة بيــن معاييــر الملاحقــة الوطنيــة وتقييمــات التكامــل الدوليــة، انظــر بشــكل عــام: ك. أمبــوس، مصنّــف فــي •	
القانــون الجنائــي الدولــي، المجلــد الثالــث )مطبوعــات جامعــة أكســفورد، 2016(، الــذي يبحــث معاييــر جدّيــة الإجــراءات 

الوطنيــة فــي أطــر مبــدأ التكامــل.
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مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة، حالــة المعاهــدات: اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو •	
العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة، إشــعار الإيــداع الخــاص بســوريا )تاريــخ التصديــق 19 آب/أغســطس 2004(.

الإعلان الدستوري الانتقالي الصادر في 13 آذار/مارس 2025 )الجمهورية العربية السورية(، المادة 12.•	

صادقــت ســوريا علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 21 نيســان/أبريل 1969 )دخــل حيــز •	
النفــاذ فــي 23 آذار/مــارس 1976(؛ وعلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 19 آب/أغســطس 2004؛ وعلــى اتفاقيــات 
جنيــف الأربــع فــي 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1953؛ وعلــى البروتوكــول الإضافــي الأول فــي 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

1983. التواريــخ مأخــوذة مــن ســجلات الإيــداع لــدى مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة.

	• CCPR/C/21/Rev.1/Add.11، 31 ،)4 اللجنة المعنية بحقوق الإنســان، التعليق العام رقم 29: حالات الطوارئ )المادة
ّــد أنَّ مبــدأ الشــرعية فــي القانــون الجنائــي، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة  آب/أغســطس 2001، الفقــرة 7 )تؤك

15 مــن العهــد، غيــر قابــل للتقييــد(.

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، قضيــة كوربيلــي ضــد هنغاريــا، الطلــب رقــم 9174/02، حكــم الدائــرة الكبــرى، 19 •	
أيلول/ســبتمبر 2008، الفقــرات 69-73.

دستور مملكة هولندا )Grondwet(، المادتان 93 و94.•	

نولكامبــر، “آثــار المعاهــدات فــي القانــون الداخلــي”، فــي: ك. تامــس وأ. تزاناكوبولــوس وأ. تســيمرمان )محــرّرون(، الدليــل •	
البحثــي فــي قانــون المعاهــدات )إدوارد إلغــار، 2014(.

لجنــة القانــون الدولــي، مشــاريع المــواد المتعلقــة بمنــع الجرائــم ضــد الإنســانية والمعاقبــة عليهــا، مــع التعليقــات )2019(، •	
المعتمــدة فــي دورتهــا الحاديــة والســبعين، فــي حوليــة لجنــة القانــون الدولــي، 2019، المجلــد الثانــي، الجــزء الثانــي، 

مشــروع المــادة 2 والتعليــق عليــه، الفقــرة )1(.

الإعلان الدستوري الانتقالي الصادر في 13 آذار/مارس 2025، المادة 49.•	

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )اعتُمــد فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، ودخــل حيــز النفــاذ •	
فــي 23 آذار/مــارس 1976(، مجموعــة معاهــدات الأمــم المتحــدة 999، ص 171، المــادة 15)1(.

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، المدعــي العــام ضــد تاديتــش، القضيــة رقــم IT-94-1-AR72، قــرار •	
بشــأن طلــب الدفــاع الاســتئنافي العــارض فــي الاختصــاص، 2 تشــرين الأول/أكتوبــر 1995، الفقرتــان 140-141.

مشــاريع مــواد لجنــة القانــون الدولــي المتعلقــة بمنــع الجرائــم ضــد الإنســانية والمعاقبــة عليهــا )2019(، مشــروع المــادة •	
2 والتعليــق عليــه.

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، المدعــي العــام ضــد كوناراتــش وكوفاتــش وفوكوفيتــش، حكــم دائــرة •	
الاســتئناف، 12 حزيران/يونيــو 2002، القضيتــان رقــم IT-96-23 وIT-96-23/1-A، الفقــرة 97 )تُرســي أنَّ كلمــة “واســع 
النطــاق” تشــير إلــى الطابــع الكبيــر للهجــوم وعــدد الضحايــا، فــي حيــن تشــير “ممنهــج” إلــى الطابــع المنظَّــم للأفعــال 

وانتفــاء احتمــال حدوثهــا بصــورة عشــوائية؛ والعنصــران بديــان لا تراكميــان(.

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 18: عــدم التمييــز، 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1989، الفقــرة 12 •	
)تفسّــر المــادة 26 باعتبارهــا ضمانًــا عامًــا للمســاواة وعــدم التمييــز فــي أي مجــال تنظّمــه الســلطات العامــة(.
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